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باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 15/02/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

، في شخص رئیس واعضاء مجلسها الاداري1شركـة بین 

تان  بســــمات الفاســــي فهــــري واســــماء العراقــــي الأســــتاذینــــوب عنهــــا
.الدار البیضاءبهیئة انتالمحامی

من جهة.ةمستأنفابوصفه

عبدالحمیـد2السید وبین 
المحامي بهیئة الدار البیضاء.محمـد غـدونائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.08/02/2011اء الطرفین لجلسة استدعو

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
والمـؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة شـركة وفابـايبـه تبناء علـى المقـال الاسـتئنافي الـذي تقـدم

عن 7/6/2010بتاریخ الصادر5925رقم ستأنف بمقتضاه الحكمتو الذي 25/10/2010بتاریخ 
القاضـــي بعـــدم اختصـــاص 4266/6/2010فـــي الملـــف عـــدد: المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء

المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء للبت نوعیا في القضیة.

:في الشكـــل
ــ ث إن المقــال الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا ممــا یكــون معــه مقبــولا حی

شكلا.

:وعوفي الموضـ
ابواسطة دفاعهـتتقدمشركة وفاباي حیث یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

مغـــرب أن العارضـــة أبرمـــت مـــع شـــركة كینكـــا العـــرض فیـــه تبالدارالبیضـــاءبمقـــال للمحكمـــة التجاریـــة
أقرت بمقتضاه هذه الاخیرة بمدیونیتها اتجاه 21/5/2000بروتوكول اتفاق مصادق على توقیعه في 

درهم.3.600.000,00العارضة بمبلغ 
حول مبلغ الدین : ان المدعى علیها شركة كینكا المغرب توقفـت عـن اداء واجبـات الكـراء -

درهم.4.969.006,71وتخلد بذمتها مبلغ 
لشخصــیة: انــه لضــمان اداء جمیــع المبــالغ التــي ستصــبح بذمــة شــركة كینكــا حــول الكفالــة ا-

المغــرب قبــل المــدعى علیــه مــنح المدعیــة كفالــة شخصــیة بالتضــامن مــع التنــازل الصــریح عــن الــدفع 
درهــم وذلــك بمقتضــى عقــد الكفالــة المصــادقة 5.401.604,40بالتجزئــة او التجریــد فــي حــدود مبلــغ 

.28/2/2000على توقیعه في 
حـــول ثبـــوت الـــدین : ان الـــدین ثابـــت بمقتضـــى عقـــد القـــرض والتـــأخیر وبروتوكـــول اتفـــاق -

تعهدا معترفا به.المبرمین بین الطرفین الذین بعد ان
حـــول المطـــل او التعـــویض: ان جمیـــع المحـــاولات الحبیـــة قصـــد الحصـــول علـــى اداء هـــذا -

جــة ایجابیــة ملتمســة الحكــم علــى الــدین وكــذا رســالة اخــر انــذار الموجهــة للكفیــل لــم تســفر عــن ایــة نتی
ــــــدة المدعیــــــة مبلــــــغ  ــــــل تضــــــامني لشــــــركة كینكــــــا المغــــــرب بأدائــــــه لفائ المــــــدعى علیــــــه بصــــــفته كفی

وكـذا 25/3/2010درهم مع الفوائد الاتفاقیة ابتداء من تاریخ توقیف الحساب أي 4.969.006,71
فیة وشـــمول الحكـــم درهـــم كتعـــویض عـــن المماطلـــة التعســـ40.000,00الحكـــم بأدائـــه لفائـــدتها مبلـــغ 

المنتظــر صــدوره بالنفــاذ المعجــل رغــم جمیــع طــرق الطعــن وبــدون كفالــة ، نظــرا لثبــوت الــدین المــدعم 
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من ق.م.م. 147بعقد القرض والتأجیر وبروتوكول اتفاق عملا بمقتضیات الفقرة الاولى من الفصل 
وتحمیل المدعى علیه الصائر وتحدید مـدة الاكراه البدني في الأقصى.

وكشـف حسـاب 28/2/2000لت بعقد القرض وتاجیر عقاري مصـادق علـى توقیعـه فـي وأد
وبروتوكول اتفاق وعقد كفالة ورسالة الانذار مع الاشعار بالتوصل.

والتـي 26/04/2010وبناء على المذكرة المدلى بها مـن طـرف دفـاع المـدعى علیـه بجلسـة 
فــي الطلــب المــذكور طبقــا لمقتضــیات التجاریــة غیــر مختصــة نوعیــا للبــتجــاء فیهــا : ان المحكمــة 

مــن ق.ل.ع. ولمــا اســتقر علیــه الاجتهــاد القضــائي والفقــه مــن اعتبــار الكفالــة عمــلا 1131الفصــل 
التــزام تجــاري مــالم تشــكل مــدنیا ولاتكتســي الصــبغة التجاریــة حتــى ولــو صــدرت عــن تــاجر لضــمان

منشــور بمجلــة 14/01/1925خ بالنســبة الیــه عمــلا تجــاري (قــرار محكمــة الاســتئناف بالربــاط بتــاری
) ، وأنه بالرجوع الى مقتضیات الفقرة الاولى من القانون 227صفحة 184المحاكم المغربیة عدد: 

المتعلـــق باحـــداث المحـــاكم التجاریـــة یتبـــین ان النـــزاع بـــین الـــدائن والكفیـــل لایـــدخل فـــي 53-95رقـــم 
أجیر العقاري المصادق على توقیعاته اختصاص المحاكم التجاریة وانه بالرجوع الى عقد القرض والت

المــدلى بــه مــن طــرف المدعیــة یتبــین انــه قــد اســند الاختصــاص الــى المحكمــة 28/2/2000بتــاریخ 
21/05/2003الابتدائیة ، وان العارض لایمكن مواجهته بمقتضیات بروتوكول الاتفاق المـؤرخ فـي 

ر عقـدا مـدنیا ولایشـكل بالنسـبة الیـه الذي أسند الاختصـاص الـى هـذه المحكمـة لأن عقـد الكفالـة یعتبـ
، وأنـه المحـدث للمحـاكم 53.95مـن قـانون 5عملا تجاریا طبقا لمقتضیات الفقرة الثانیة مـن المـادة 

من الثابت من وثائق الملف ان العارض لیس تاجرا ولم یوقع على عقد الكفالة بهذه الصفة ولم یتلق 
المحـدث للمحـاكم 53.95مـن قـانون 8ان المـادة أي مقابل مـادي عنهـا ولـم یتخـذها كعمـل تجـاري و 

ـــدفع بعـــدم  ـــى انـــه یجـــب علـــى المحكمـــة التجاریـــة ان تثبـــت بحكـــم مســـتقل فـــي ال ـــة تـــنص عل التجاری
اختصـــاص المحكمـــة التجاریـــة للبـــت فـــي طلـــب المدعیـــة مـــع مایترتـــب علـــى ذلـــك قانونـــا وحفـــظ حـــق 

العارض في الادلاء بباقي دفوعاته الشكلیة والموضوعیة.
الحكم المطعون فیه.أصدرت إن المحكمة التجاریة و حیث

افـنـئـالاستاسبـاب
حیث ان المستأنفة حددت اسباب استئنافها في :

مـن قـانون احـداث المحـاكم التجاریـة 9حول خرق الحكم الابتدائي المتخذ لمقتضیات المادة 
:
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مــدنیا وان ودخــول الاتفــاق حیــث اعتبــر الحكــم الابتــدائي المتخــذ ان عقــد الكفالــة یبقــى عقــدا 
یفیــد اســناد الاختصــاص للمحكمــة التجاریــة لایهــم الكفیــل التــي تبقــى الكفالــة مــن جهتــه عمــلا مــدنیا 

مادام لم یثبت للمحكمة كونه تاجرا وان الكفالة تتعلق بعمل من اعماله التجاریة.
قـانون مـن9وحیث اضـافت المحكمـة التجاریـة علـى أنـه لامجـال لإعمـال مقتضـیات المـادة 

احــــداث المحــــاكم التجاریــــة لأن الــــدعوى وجهــــت فــــي مواجهــــة الكفیــــل وبالتــــالي لامجــــال للقــــول بــــأن 
المحكمـــة مختصـــة فـــي مجمـــوع الطلــــب الـــذي یتضـــمن جانبـــا تجاریـــا ومــــدنیا ممـــا تبقـــى معـــه غیــــر 

مختصة.
لكـــن ، حیـــث خلافـــا لمـــا نحـــت الیـــه المحكمـــة التجاریـــة بالدارالبیضـــاء ، فـــإن عقـــود الائتمـــان 

مـــن القســـم الخـــامس مـــن 431یجـــاري تعتبـــر عقـــودا تجاریـــة بطبیعتهـــا ومنظمـــة بمقتضـــى المـــادة الا
الكتــاب الرابــع مــن مدونــة التجــارة ، ممــا تكــون معــه المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء هــي المختصــة 

المحدث للمحـاكم التجاریـة 95/53من القانون رقم 5للبت في الدعوى الحالیة عملا بأحكام الفصل 
ذي یعتبر هذه الاخیرة مختصة في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجاریة.ال

وحیـــث اكثـــر مـــن ذلـــك ، فـــإن الكفیـــل وان كـــان شخصـــا مـــدنیا  الا أنـــه بضـــمانه تـــاجر فـــإن 
الاختصاص ینعقد للمحاكم التجاریة.

وحیـــث ان الائتمـــان الایجـــاري یعتبـــر قرضـــا وبالتـــالي یعتبـــر مـــن الاعمـــال التجاریـــة وجمیـــع 
ى المتعلقــة بــه والناتجــة عنــه والمترتبــة عــن المســاطر التــي تتفــرع عنــه یرجــع النظــر فیهــا الــى الــدعاو 

المحاكم التجاریة.
الغاء الحكم المستأنف والحكم باختصـاص المحكمـة التجاریـة بالدارالبیضـاء للبـت تو التمس

لفصـل فــي جــوهر فـي النــزاع الحـالي واحالــة الملـف مــن جدیــد علـى المحكمــة التجاریـة بالدارالبیضــاء ل
النزاع وتحمیل المستأنف علیه الصائر.

وارفقت مقالها الاستئنافي بنسخة من الحكم.
:جاء فیها 8/2/2011وحیث ان دفاع المستانف علیه ادلى بمذكرة بجلسة 

حیث ان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فیما قضى به وجاء معللا تعلیلا كافیا.
ـــه شـــ مـــن قـــانون احـــداث 9ركة وفابـــاي فـــإن مقتضـــیات المـــادة وحیـــث انـــه خلافـــا لمـــا زعمت

ــم تقــم  المحــاكم التجاریــة لاتجــد لهــا تطبیقــا فــي النازلــة لأنهــا وجهــت دعواهــا ضــد العــارض وحـــده ول
بإدخال شركة كینكا المغرب التي كفلها في الدعوى.

هـــي وحیـــث انـــه بالاضـــافة الـــى عـــدم ادلاء المســـتانفة بـــالقرارات التـــي استشـــهدت بهـــا فإنهـــا 
الأخرى لاتنطبق على النازلة.
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وحیـــث ان العـــارض بالاضـــافة الـــى ذلـــك یؤكـــد مـــاورد فـــي المـــذكرتین اللتـــین ادلـــى بهمـــا فـــي 
.31/05/2010و 26/4/2010المرحلة الابتدائیة بجلستي 

والتمس الحكم برفض الطلب.
فوجــد ملــتمس النیابــة العامــة بــالملف الــذي 08/02/2011و حیــث أدرجــت القضــیة بجلســة 

التمســت فیــه الغــاء الحكــم التمهیــدي والتصــریح مــن جدیــد باختصــاص المحكمــة التجاریــة للبــت فــي 
النــزاع لأن التــزام الكفیــل هــو التــزام فرعــي مترتــب عــن الالتــزام الاصــلي للمدینــة الاصــلیة التــي هــي 

شركة تجاریة.
.15/02/2011وحیث اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة وحجزتها للمداولة والنطق بجلسة 

ةــمـالمحك
قضاءه بعـدم الاختصـاص النـوعي رغـم ان عقـد على الحكم المستأنف ةالطاعنتحیث عاب

ا وان جمیــع الــدعاوى المتفرعــة عنــه یرجــع النظــر فیهــا للمحــاكم الائتمـان الایجــاري یعتبــر عقــدا تجاریــ
التجاریة.

مدینة الاصلیة وحیث انه لئن كانت المدعیة تقدمت بدعواها في موجهة الكفیل وحده دون ال
حتى یمكن القول بتبعیة الالتزام المدني للتجاري الا ان مایبرر قبول الدعوى أمـام المحكمـة التجاریـة 
هــو الاتفــاق المبــرم بــین المدعیــة والكفیــل فــي بروتوكــول  الاتفــاق علــى اســناد الاختصــاص للمحكمــة 

مـادة الخامسـة مـن القـانون المـنظم التجاریة بالدارالبیضاء مادام المشرع نص في الفقرة السـابعة مـن ال
للمحــاكم التجاریــة علــى امكانیــة الاتفــاق بــین التــاجر وغیــر التــاجر علــى اســناد الاختصــاص للمحــاكم 

التجاریة فیما قد ینشأ بینهما من نزاع بسبب عمل من اعمال التاجر.
فــي وحیــث انــه واســتنادا للمقتضــیات الســابق ذكرهــا ، فــإن ماذهــب الیــه الحكــم المطعــون فیــه

عــدم اختصــاص المحكمــة التجاریــة للنظــر فــي النــزاع یكــون مجانبــا للصــواب ممــا یترتــب عنــه الغــاؤه 
والحكم من جدید باختصاص المحكمة التجاریة  بالدارالبیضاء نوعیا للبت في النزاع وبإرجاع الملف 

الیها للاختصاص بدون صائر.

الأسبـــــابلـھذه
.حضوریاعلنیا و وهي تبت انتهائیا ار البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالد

قبول الاستئناف.: في الشـــكل
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باعتباره وإلغاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن عـدم الاختصـاص والحكـم مـن جدیـد : في الـجوهـر
ون باختصاص المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء نوعیا للبت فـي النـزاع وارجـاع الملـف الیهـا للاختصـاص بـد

صائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

لـكباســم جلالـة المـ

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 32/03/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ــــة بــــین  ــــه: 1ورث ــــة عــــن 2محمــــد وهــــم: أرملت أصــــالة عــــن نفســــها ونیاب
.1محجورها یوسف 

الجدیـدة والجاعـل محـل بهیئة المحامي المصطفى طنطاويالأستاذ انائبه
.المخابرة معه بمكتب الأستاذ الملیح المحامي بهیئة الدار البیضاء

من جهة.ةمستأنفابوصفه

شـــركة مســـاهمة ذات مجلـــس إدارة جماعیـــة وذات مجلـــس مراقبـــة 3وبـــین 
.في شخص ممثلها القانوني

الجدیدة.المحامي بهیئة احمد الرایسالأستاذ انائبه

من جهة أخرى.استأنفا علیهمابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.15/03/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قرار رقم :
1104/2011

صدر بتاریخ:
23/03/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8859/9/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
0844/2011/13

و/ع
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مـن429ومـا یلیـه و328والفصـول مـن قـانون المحـاكم التجاریـة والمادة 19والمادة 8المادة وتطبیقا لمقتضیات
قانون المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

21/01/2011محمــــد بواســــطة دفــــاعهم بمقــــال مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 1حیــــث تقــــدم الســــادة ورثــــة 

لـف عـدد فـي الم04/10/2010یستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریـة بالبیضـاء بتـاریخ 
والقاضي باختصاصها نوعیا للبث في الطلب.8859/2008/9

في الشكـــل:
حیث ان الاستئناف جاء مستوفیا لكافة الشروط الشـكلیة المتطلبـة قانونـا ممـا یتعـین معـه التصـریح 

بقبوله.

وفي الموضــوع:
06/10/2008حیث یستفاد من وثائق الملف ان القرض الفلاحـي تقـدم بمقـال مـؤدى عنـه بتـاریخ 

ـــه دائـــن للمـــدین الأصـــلي بمـــا قـــدره عـــرض فیـــه بواســـطة دفاعـــه ی ـــد 2.180.141,54ان درهـــم بمقتضـــى عق
القرض، وقد امتنع المدعى علیه عـن الأداء رغـم جمیـع المسـاعي، لأجـل ذلـك فـان العـارض یلـتمس الحكـم 

ـــة عـــدد  ـــة موضـــوع الرســـوم العقاری ـــارات المرهون ـــع العق ـــ6199س، 7512د، 2383ببی ین خبیـــر بعـــد تعی
فائــدة و لتحدیــد الــثمن الافتتــاحي لبیــع كــل عقــار والاذن للعــارض باســتخلاص دینــه مــن منتــوج البیــع أصــلا 

وتعویضا مع النفاذ المعجل والصائر.
وبنــاء علــى المـــذكرة الجوابیــة المقرونــة بالمقـــال المضــاد مــؤدى عنـــه المــدلى بهــا مـــن طــرف نائـــب 

ان المحكمـــة التجاریــة غیـــر مختصــة نوعیـــا للبــت فـــي المــدعى علیـــه ومــن خلالهـــا یعــرض بواســـطة دفاعــه
الطلــب علــى أســاس ان الطــرف المــدعى علیــه لــیس بتــاجر ولكــون المعاملــة مدنیــة وفــي الشــكل ان المــدعي 

ـــین ورثـــة  ـــة وهـــو مـــن ب ـــاریخ 1محمـــد وهـــو 1رفـــع دعـــواه ضـــد شـــخص منعـــدم الاهلی یوســـف المـــزداد بت
يء الــذي یجــب معــه التصــریح بعــدم قبــول الــدعوى شــكلا وان الاهلیــة مــن النظــام العــام الشــ21/10/1994

وان الـدین یكـون 23/10/2000و 11/03/1998وفي الموضوع بصفة احتیاطیة ان القرض كان بتاریخ 
06/10/2008قــد طالــه التقــادم طبقــا للمــادة الخامســة مــن م.ت وان المــدعي لــم یتقــدم بالــدعوى الا بتــاریخ 

، وبخصوص الطلب المضاد بـبطلان الإنـذار لمخالفتـه للمقتضـیات مما یتعین معه التصریح برفض الطلب
القانونیة ذلك ان الإنذار الموجه للمدعى علیهم یتضمن ثمانیة ایام في حـین ان مـدة الإنـذار یجـب الا تقـل 

یوما.20عن 
التالیة:لبالعلأعلاه شار إلیه أصدرت المحكمة الحكم الم04/10/2010وحیث انه بتاریخ 
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طلب یرمي إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه."حیث ان ال
ـــة للبـــت فـــي الطلـــب لكـــون المـــدین  ـــه بعـــدم اختصـــاص المحكمـــة التجاری وحیـــث دفـــع المـــدعى علی

الأصلي لیس بتاجر كما ان الورثة لیسوا بتجار كما ان المعاملة مدنیة بالنسبة إلیه.
تدخل ضمن العقـود التجاریـة وحیث ان عقد فتح الاعتماد والحساب البنكي من العقود البنكیة التي 

المنصوص علیها في القسم السابع من الكتاب الرابع من مدونة التجارة.
وحیث علاوة على ذلك فـان الفقـه والقضـاء اسـتقرا علـى القـروض والتسـهیلات التـي تمنحهـا البنـوك 

یا كان الغرض الذي خصصت له.تجاریا مهما كانت صفة المقترض وألزبنائها عملا
لتــزام الورثــة یبقــى التزامــا تابعــا للالتــزام الأصــلي الا وهــو العقــد الــذي ابرمــه مــورثهم مــع وحیــث ان ا

المؤسسة البنكیة.
وحیـــث تبعـــا لـــذلك یبقـــى الـــدفع المثـــار أعـــلاه لا أســـاس لـــه ویتعـــین اســـتبعاده والتصـــریح تبعـــا لـــذلك 

باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الطلب.
وباقي الطلبات."وحیث یتعین حفظ البت في الصائر 

بمــذكرة جوابیــة التمســت فیهــا الحكــم بعــدم انهــا تقــدمتةحیــث جــاء فــي موجبــات اســتئناف الطاعنــو 
المحكمــــة اختصــــاص المحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء وان الاختصــــاص فــــي هــــذه القضــــیة یرجــــع إلــــى 

الابتدائیـة بالجدیـدة، وتمسـكت العارضــة بمقتضـیات المـادة الرابعــة مـن مدونـة التجـارة التــي تـنص علـى انــه: 
"إذا كان العمل تجاریا بالنسبة لأحد المتعاقدین ومدنیا بالنسبة للمتعاقد الآخر طبقت قواعد القانون التجاري 

ولا یمكـن ان یواجـه بهـا الطـرف الـذي كـان العمـل في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسـبة إلیـه تجاریـا
بالنسبة إلیه مدنیا.

المتعلـق بإصــلاح القـرض الفلاحـي لـم یــنص 99/15وحیـث ان المشـرع عنـدما احــدث القـانون رقـم 
منــه علــى 3هــي عملیـات تجاریــة وقــد نــص القــانون المـذكور فــي المــادة 3علـى ان العملیــات التــي تنــاط ب

ام أساســا بتمویــل الفلاحیــة والانشــطة المتعلقــة بالتنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة مهمــة القیــ3انــه: "تنــاط ب
للعالم القروي".

ـــة بالانشـــطة  ـــات المتعلق ـــات الاعان ـــى عملی ـــانون المـــذكور تـــنص عل كمـــا ان المـــادة الرابعـــة مـــن الق
الفلاحیة، الشيء الذي یثبت ان المحكمة التجاریة غیر مختصة في عقد مدني.

بـان المحكمـة التجاریـة الحكم الحكم المستأنف و إلغاءالتصریح ببعا لما ذكر أعلاه و حیث یتعین ت
غیر مختصة للبت في النزاع وان المحكمة الابتدائیة بالجدیدة هي المختصة وتحمیل الصائر إلى المـدعي 

المستأنف علیه.
وحیث ألفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق القانون.
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تخلف خلالها الجمیع، ونظرا لكون النـزاع یتعلـق بالبـث 15/03/2011رج الملف بجلسة وحیث أد
مـــن قـــانون احــــداث المحـــاكم التجاریـــة، قــــررت 8فـــي الاختصـــاص النــــوعي، وتطبیقـــا لمقتضـــیات الفصــــل 

.22/03/2011المحكمة حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
ةـــالمحكم

جانب الصواب فیما قضى به من اختصاص، لان الحكم المستأنف قد بأن ةالطاعنتحیث تمسك
العقد موضوع الدعوى هو عقد مدني.

دفع یـوحیث ان الثابت من وثـائق الملـف ان المسـتأنف علیـه هـو شـركة مسـاهمة وان نشـاطه وكمـا 
ة للعـــالم بـــذلك الطـــرف المســـتأنف هـــو تمویـــل الفلاحـــة والانشـــطة المتعلقـــة بالتنمیـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــ

القــروي، فــان ذلــك یــتم عــن طریــق مــنح القــروض والتســهیلات البنكیــة والتــي تقــوم بهــا الابنــاك والمؤسســات 
المالیة.

وحیث ان المدیونیة المطالب بها في الدعوى الحالیة ناتجة عن عقد قرض.
حیــث إنــه لــئن كــان مــن المســلم بــه أن عملیــة البنــك و مــنح القــروض و التســهیلات تعتبــر عمــلاو 

مـــن مدونــة التجـــارة. فإنـــه حتـــى 6مــن المـــادة 7تجاریــا بالنســـبة للمؤسســـة البنكیــة عمـــلا بمقتضـــیات الفقـــرة 
بالنســبة للمقتـــرض أو المســتفید مــن التســهیلات البنكیــة فــإن الفقــه و القضــاء اســتقرا علــى اعتبــار القــروض 

ت صـفة المقتـرض ومهمـا كـان والتسهیلات التي تعقدها الابناك في نشاطها المعتـاد عمـلا تجاریـا مهمـا كانـ
25/07/1985رار (محكمـة الـنقض الفرنسـیة قـالغرض الذي خصص له القرض أو التسهیلات البنكیـة الممنوحـة 

.)1896-1-193دالوز 
و حیث عـلاوة علـى ذلـك فـإن المـادة الخامسـة مـن قـانون إحـداث المحـاكم التجاریـة تـنص علـى أن 

لقة بالعقود التجاریـة و بمـا أن الحسـاب البنكـي الجـاري یعتبـر هذه المحاكم تختص بالبت في الدعاوى المتع
.نه یدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجاریةأة ، و بالتالي فالنزاع القائم بشمن العقود البنكی

وحیث تبعا لذلك یكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فیما قضى به, مما یتعـین معـه تأییـده 
ناف وتأیید الحكم المسـتأنف و إرجـاع الملـف للمحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء رد الاستئویتعین تبعا لذلك 

للاختصاص بدون صائر.

لـھذه الأسبـــــاب
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.علنیا وغیابیاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

لمحكمة التجاریة بالـدار البیضـاء للاختصـاص إلى اإرجاع الملف ستأنف و برده وتأیید الحكم المفي الـجوھــر : 

بدون صائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ـة المـلـكباســم جلال

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 29/03/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.الدار البیضاء.المحامي بهیئة عز الدین برادةالأستاذ انائبه

هة.من جةمستأنفابوصفه
مصمم دیكور.2وبین السید 

اتذة محمـــــــــد لحلـــــــــو ،علـــــــــي الزیـــــــــوي وحكـــــــــیم الأســـــــــینـــــــــوب عنـــــــــه
.الدار البیضاءبهیئة ونالمحام.الحلو

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.22/03/2011الطرفین لجلسة استدعاء بناء على و 

مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
1243/2011

صدر بتاریخ:
29/03/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
6763/6/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1133/2011/13

ب/د
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تســتأنف 09/02/2011بواســطة دفاعهــا بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 1حیــث تقــدمت شــركة 
فــي الملــف عــدد 22/12/2010بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالبیضــاء بتــاریخ 

والقاضي باختصاصها نوعیا للبت في الطلب.6763/2010/6

في الشكـــل:
حیــث أن الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه 

.التصریح بقبوله

وفي الموضــوع:
حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف أن الســـید برینـــو بوغیـــون تقـــدم بمقـــال مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 

یعرض فیه بواسطة دفاعه انه مصمم دیكور مختص في الهندسة الداخلیة وانه ابرم 24/05/2010
كلـف مـن خلالـه بمجموعـة مـن الخـدمات فـي میـدان 26/06/2009مع المدعى علیهـا عقـدا بتـاریخ 

اورو تؤدى حسب ما یلي:65.000میم الدیكور وحددت اتعابه في مبلغ تص
عند توقیع الاتفاق.15%-
.بعد التزوید بالرسوم الاولیة المتعلقة بالمشروع برمته15%-
.بعد التزوید بالرسوم النهائیة المتعلقة به15%-
.خلال نهایة الاشغال45%-

اورو ولم یتوصل لحد السـاعة بالقسـط الثـاني 9.750ي وقد توصل بالمبلغ الاولي المحدد ف
رغــم تزویــد المدعیــة بالرســوم الاولیــة وان جمیــع المحــاولات بــاءت بالفشــل وانــه یلــتمس لأجلــه الحكــم 

اورو مــا 9.750علـى المــدعى علیهـا بأدائهــا لــه زیـادة علــى الفوائــد القانونیـة مــن تــاریخ الطلـب مبلــغ 
درهم تعویض عن المماطلة مع النفاذ المعجل وتحمیلها 10.000درهم وكذا مبلغ 109.200یعادل 

الصائر وأرفق المقال بالاتفاق وفاتورة ورسالة انذاریة ومستخرج من بنك المغـرب بخصـوص المعمـل 
بالدرهم المغربي.

وبناء على المذكرة الجوابیة مـع طلـب مضـاد غیـر مـؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة المـدلى بهـا 
فعـت فیهـا المـدعى علیهـا بعـدم الاختصـاص النـوعي لهـذه المحكمـة اسـتنادا د15/12/2010بجلسـة 
من العقد المبرم بین الطرفین التي اسند الاختصاص لمحاكم الـدار البیضـاء بصـفة عامـة 14للمادة 

المحكمـــة التجاریـــة وان النـــزاع ذو صـــفة مدینـــة ولا یوجـــد مـــا یفیـــد اســـناد الاختصـــاص صـــراحة إلـــى 
نـــص علـــى أن یتكفـــل المـــدعي بالـــدیكور لمشـــروع كانـــت تعـــزم قأن الاتفـــاواحتیاطیـــا فـــي الموضـــوع 

العارضة انشاءه تحت اسم لوبري فانسي وهو مشروع لازال على الاوراق ولا زال البناء لم ینجز بعـد 
وان العقدة معلقة على شرط ضمني وبدیهي وهو انقضاء اشغال البناء والعقدة مفتوحة ولـم تتخـذ أي 
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المطلوبة وانها تدلي بمجموعـة صـور لتوضـیح أن المشـروع لا زال متوقفـا وان اجال لانجاز الصنعة
درهم لتزوید العارضة بالرسوم الاولیة ولم یـدل بمـا یثبـت ذلـك 120.000المدعي یطالب بما یقارب 

اورو بسـبب اخلالـه بواجبـه 9.750حول الطلب المضاد وانها تلتمس استرجاع المبلغ المدفوع وقدره 
الرابطة بین الطرفین وانه لم ینجز شیئا من المتفق علیـه وعلیـه ارجـاع مـا تـم قبطـه دون طبقا للعقدة

وجـــه حـــق والتمســـت التصـــریح بعـــدم الاختصـــاص واحالتـــه علـــى المحكمـــة المختصـــة واحتیاطیـــا فـــي 
الموضوع القول بان الطلب السابق لاوانه ،والحكم برفضـه ،وبخصـوص الطلـب المضـاد حفـظ الحـق 

خرى بعد البت في مسالة الاختصاص.في اثارته مرة ا
أصـــدرت المحكمـــة الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاه موضـــوع 29/12/2010وحیـــث انـــه بتـــاریخ 

الطعن بالاستئناف بالعلل التالیة:
" حیث دفعت المدعى علیها بعدم اختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبت في الطلب بعلـة 

د صریح بالاختصاص إلـى المحكمـة التجاریـة وان النـزاع انه لا یوجد بالعقد الرابط بین الطرفین اسنا
الصنعة.بإجارةیكتسي طابعا مدنیا لتعلقه 

حیث التمست النیابة العامة التصریح باختصاص المحكمة نوعیا للبت في الطلب.
اسـناد الاختصـاص ىحیث حقـا لـئن كـان العقـد شـریعة المتعاقـدین وان الطـرفین قـد اتفقـا علـ

ضاء بصفة عامة فان الثابت من وثائق الملف أن المدعى علیها شركة تجاریة وان لمحاكم الدار البی
النزاع القائم یتعلق باعمالها التجاریة.

فقـــد كانـــت 95-53حیـــث أن المشـــرع عنـــد احداثـــه للمحـــاكم التجاریـــة بمقتضـــى قـــانون رقـــم 
ه اذا كـان الفصـل الغایة من ذلك هو منح الاختصاص لهاته المحاكم فـي كـل المسـائل التجاریـة ،وانـ

من ق م م قد منح للمحكمة الابتدائیة الولایـة العامـة فـان ذلـك مشـروط بعـدم وجـود نـص قـانوني 18
خاص كما هو الحال بالنسبة لقانون احداث المحاكم التجاریة،وان تمسـك المـدعى علیهـا بمقتضـیات 

لــه فــي وجــود محــاكم العقــد الــرابط بــین الطــرفین الــذي یمــنح الاختصــاص للمحكمــة المدنیــة لا أســاس
تجاریــة خولهــا المشــرع البــت فــي المنازعــات بــین التجــار والمتعلقــة باعمــالهم التجاریــة كمــا هــو الحــال 

بالنازلة مما یتعین معه رد الدفع المثار".
اســتئناف الطاعنــة أن المحكمــة اعتمــدت فــي قرارهــا هــذا علــى أن وحیــث جــاء فــي موجبــات 

مـن 18الاختصاص منعقد للمحكمة التجاریـة لوجـود نـص قـانوني خـاص یخرجـه مـن إطـار الفصـل 
ق م م الذي یمنح للمحكمة الابتدائیة الولایة العامة.

دمـة مـن وحیث أن هذا التعلیل بالاضافة إلى انه تغاضى ولم یجب عـن الـدفوع الاخـرى المق
واضحة.ة فانه خرق القانون بصفة طاعنطرف ال

ة لما اثارت مسالة الاختصاص اعتمدت على ثلاثة أسباب:طاعنوحیث أن ال
المـدعى (وشـخص معنـوي تـاجر)المـدعي(أن العقدة أبرمت بین شخص ذاتي غیر تاجر-

.)علیها
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3ة طبقــا للفقــرة انــه لا یوجــد فــي العقــد اســناد صــریح بالاختصــاص إلــى المحكمــة التجاریــ-

مــن العقــدة الرابطــة بــین الطــرفین عامــا یســند 14اذ جــاء الفصــل 53/95مــن قــانون 5مــن الفصــل 
الاختصاص "لمحاكم الدار البیضاء" دون تحدید .

أن النــزاع یــدور حســب مــا جــاء فــي المقــال حــول أداء اجــرة تصــمیم دیكــور الشــيء الــذي -
نطــاق اجــارة الصــنعة المنصــوص علیهــا فــي الفصــل یجعــل منــه نزاعــا مــدنیا صــرفا یــدخل بداهــة فــي

من ق ل ع.724
وحیــث أن المحكمــة التجاریــة لــم تجــب الا علــى دفــع واحــد مــن الــدفوع الــثلاث المثــارة بصــفة 

ب اتفـاق یسـند صـراحة الاختصـاص إلـى المحكمـة ایـني به الدفع الثاني المؤسس علـى غنظامیة ونع
معتبــرة انــه یكفــي وجــود نــص خــاص 53/95نون مــن قــا5التجاریــة كمــا یــنص علــى ذلــك الفصــل 

احد الشرطین اما أن یكون الطرفـان معـا من ق ل ع متناسیة انه لابد من توافر 18لتجاوز الفصل 
تــــاجران أو اذا كــــان احــــدهما تــــاجر والاخــــر غیــــر تــــاجر أن یمــــنح الاختصــــاص للمحكمــــة التجاریــــة 

صراحة.
تعلـیلا معیبـا لا محكمـة الدرجـة الاولـىفلا شيء من هذا ثابت في الملف ممـا یجعـل تعلیـل 

یرقى إلى درجة الاعتبار.
724المتعلـق بالفصــل هـذا زیـادة علــى أن المحكمـة التجاریــة سـكتت بصـفة تامــة عـن الــدفع

ایجارة الصنعة ولم تناقشه على الاطلاق مما یجعل حكمها ناقص التعلیل.من ق ل ع حول
اء الحكـم المسـتأنف وبعـد التصـدي الحكـم بعـدم وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعـلاه الحكـم بالغـ

الاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة للنظر في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.
تخلف خلالها الجمیع ،ونظرا لكون الملف یتعلق 22/03/2011وحیث ادرج الملف بجلسة 

احـــداث المحــــاكم بالبـــث فـــي الاختصـــاص النــــوعي، وتطبیقـــا لمقتضـــیات المـــادة الثامنــــة مـــن قـــانون 
.29/03/2011التجاریة ،قررت المحكمة حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
ــــد جانــــب الصــــواب فیمــــا قضــــى بــــه مــــن  حیــــث تتمســــك الطاعنــــة بــــان الحكــــم المســــتأنف ق

ین تاجر اختصاص ،ولم یجب عن كافة الدفوع المقدمة من طرفها والتي تتمثل في كون العقد ابرم ب
وغیــر تــاجر ولا یوجــد بــه مــا یفیــد اســناد الاختصــاص للمحكمــة التجاریــة ،وان موضــوع النــزاع یــدور 

حول أداء اجرة.
المسـتأنف قـد رد الــدفع بعـدم الاختصـاص بانـه" اذا كــان فحیـث انـه فضـلا علـى كــون الحكـم

وط بعـدم وجـود نـص من ق م م قد منح للمحكمة الابتدائیة الولایة العامة، فان ذلك مشر 18الفصل 
قــانوني خــاص كمــا هــو الحــال بالنســبة لقــانون احــداث المحــاكم التجاریــة ،وان تمســك المــدعى علیهــا 
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بمقتضــیات العقــد الــرابط بــین الطــرفین الــذي یمــنح الاختصــاص للمحكمــة المدنیــة لا أســاس لــه فــي 
الملــف فــان وجــود محــاكم تجاریــة..." مصــادف الصــواب فیمــا قضــى بــه ، فانــه بــالرجوع إلــى وثــائق 

العقـــد الـــرابط بـــین الطـــرفین هـــو عقـــد مخـــتلط، احـــد طرفیـــه مـــدني وهـــو المـــدعي والاخـــر تـــاجر وهـــي 
المدعى علیها.

المحكمة أن یقاضیه أمام التاجروحي انه اذا كان المدعى علیه مدني ،وجب على المدعي
التجاریـة وذلـك د الاختصـاص للمحـاكماحالـة وجـود اتفـاق بـین الطـرفین علـى اسـنيالمدنیة ،ماعدا ف

مــن قــانون احــداث المحــاكم التجاریــة، غیــر انــه اذا كــان 5طبقــا للفقــرة مــا قبــل الاخیــرة مــن الفصــل 
المــدعى علیــه تــاجرا ،فــان المســتقر علیــه فقهــا وقضــاءا هــو اعطــاء المــدعي المــدني حــق الخیــار بــین 

رفع الدعوى أمام المحكمة المدنیة أو التجاریة.
مدني عنـدما قاضـى المسـتأنفة وهـي تـاجرة أمـام ذي هو شخص وحیث أن المستأنف علیه ال

المحكمة التجاریة فانه فضلا على كونه قد قاضاها أمام محكمتها طبقا للقواعد المذكورة أعلاه فانهـا 
مصلحة لها في اثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي.لا 

ب علــى الــدفع وحیــث انــه بخصــوص مــا اثارتــه الطاعنــة مــن كــون المحكمــة التجاریــة لــم تجــ
مــن ق ل ع حــول ایجــارة الصــنعة فــان هــذا الــدفع مــردود لان الملــف الحــالي 724المتعلــق بالفصــل 

مـن قـانون 8یتعلق بالبث في الاختصاص النوعي والذي یقتضي اصدار حكم مستقل طبقـا للفصـل 
قــــد بهــــا احــــداث المحــــاكم التجاریــــة وان المحكمــــة لا یمكــــن لهــــا الاجابــــة علــــى هــــذا الــــدفع الا اذا انع

الاختصاص.
وحیـــث یتعـــین تبعـــا لـــذلك ،رد الاســـتئناف وتأییـــد الحكـــم المســـتأنف لمصـــادفته الصـــواب فیمـــا 

قضى به.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وغیابیاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 
ــــ ــــرده وتأیی ــــى المحكمــــة التجاریــــة بالبیضــــاء ب ــــف إل د الحكــــم المســــتأنف وبارجــــاع المل

للاختصاص بدون صائر.
وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 10/05/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة حمید بدران الأستاذ انائبه
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.ش.م.م في شخص ممثلها القانوني2مجموعة وبین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد علي أوسوس الأستاذ انائبه
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.3/5/2011ن لجلسة استدعاء الطرفیبناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
2044/2011

صدر بتاریخ:
10/05/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8910/2010/6

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1803/2011/13

ح/ش
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وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

تســـتأنف 30/3/2011بواســطة دفاعهـــا، بمقــال مــؤدى عنـــه بتــاریخ 1حیــث تقــدمت شـــركة 
فــــي الملــــف عــــدد 5/1/2011بمقتضــــاه الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بالبیضــــاء بتــــاریخ 

والقاضي باختصاصها نوعیا للبت في الطلب.8910/2011/6

في الشكـــل:
حیث انه بخصوص ما تمسكت بـه المسـتأنف علیهـا مـن أن المقـال الاسـتئنافي غیـر مقبـول 

ه نوعها، فإن هذا الـدفع مـردود، لأن الاخـلالات الشـكلیة لا تقبلهـا لأن المستأنفة لم تضمن فی،شكلا
ق م م وهـو 49المحكمة الا اذا كانت مصالح الطـرف الـذي اثارهـا قـد تضـررت وذلـك طبقـا للفصـل 

الأمر الغیر متوفر في النازلة الحالیة.
ـــــا  ـــــة قانون ـــــذلك یبقـــــى الاســـــتئناف مســـــتوف لكافـــــة الشـــــروط الشـــــكلیة المتطلب ـــــث تبعـــــا ل وحی

مما یتعین معه التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
5/8/2010تقدمت بمقال مؤدى عنـه بتـاریخ 2حیث یستفاد من وثائق الملف أن مجموعة 

درهـم مـن قبـل 101.724,00أنها دائنة للشركة المـدعى علیهـا بمـا قـدره تعرض فیه بواسطة دفاعها 
دعم بثمانیــة فــواتیر مصــحوبة بــأوراق التســلیم رصــید المــدین المــوازي للــدفاتر التجاریــة للعارضــة والمــ

الحاملة لخاتم وتوقیع المدعى علیها.
.21/06/2010وأن المدعى علیها امتنعت عن الأداء رغم توصلها بآخر انذار بتاریخ 

لهـــذا الـــتمس الحكـــم علیهـــا بـــأداء المبلـــغ المـــذكور مـــع الفوائـــد القانونیـــة بالاضـــافة الـــى مبلـــغ 
النفاذ المعجل وتحمیلها الصائر.درهم كتعویض مع 10.000

وأرفق المقال بفاتورات مصحوبة بأوراق التسلیم وكشف حساب.
وتقدم نائب المدعى علیها بمذكرة ضمنها الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة 
علــى اســاس ان العارضــة تســیر مجموعــة مــن الضــیعات الفلاحیــة ممــا یعــد عمــلا مــدنیا صــادر عــن 

من مدونة التجارة.7و6ستنادا على مقتضیات الفصلین شخص مدني ا
اصـدرت المحكمـة الحكـم المشـار الیـه أعـلاه موضـوع الطعـن 5/1/2011وحیث انه بتاریخ 
بالاستئناف بالعلل التالیة :
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"حیـــث ان الـــدعاوى والنزاعـــات التـــي تخـــتص بهـــا المحـــاكم التجاریـــة نوعیـــا محـــددة بمقتضـــى 
لهــذه المحــاكم ومــن بینهــا النزاعــات التــي تنشــأ بــین التجــار والمتعلقــة مــن القــانون المحــدث 5المــادة 

بأعمالهم التجاریة.
وحیث انه ومن الثابت ان طرفي هذه الدعوى هما شـركتین احـداهما شـركة مسـاهمة والثانیـة 

ـــا لمقتضـــیات المـــادة  ـــم 1شـــركة ذات مســـؤولیة محـــدودة وانـــه طبق ـــانون رق المتعلـــق 17-95مـــن الق
المنظم للشركات ذات المسـؤولیة المحـدودة فـان 6-95من القانون رقم 2ة والمادة بشركات المساهم

هذه الشركات تعد شركات تجاریة بحسب شكلها وبالتالي فان المحكمة التجاریـة تخـتص طبقـا للمـادة 
المشار الیها بالنظر في النزاعات المتعلقة والمرتبطة بنشاطهما واعمالهما التجاریة.5

جوع الـــى وثـــائق الملـــف یتضـــح ان النـــزاع موضـــوع الـــدعوى یتعلـــق بالنشـــاط وحیـــث انـــه بـــالر 
والغرض التجاري للطرفین مما یكون الدفع المثار في غیر محله ویتعین رده".

وحیث جاء في موجبات استئناف الطاعنة أنه یشترط لانعقـاد اختصـاص المحكمـة التجاریـة 
یة ان تكون المنازعة بین تاجرین.من قانون المحاكم التجار 5من المادة 2حسب البند 

تسیر مجموعـة مـن الضـیعات الفلاحیـة ممـا یعـد عمـلا مـدنیا صـادرا مـن الطاعنةوحیث ان 
شخص مدني.

ة الشــخص لا یكفــي فیــه حجــم المعاملــة واقترانهــا بالوثــائق المحاســبیة بــات تجاریــثوحیــث ان ا
بــل لابــد مــن اثبــات عملیــات الشــراء للمنقــول بنیــة بیعــه بذاتــه او بعــد تهیئتــه وان یمــارس هــذا النشــاط 

على سبیل الاعتیاد والاحتراف.
هـــوم وحیـــث ان تســـییر الضـــیعات الفلاحیـــة والقیـــام باعمـــال الفلاحـــة لا یعتبـــر تجاریـــا فـــي مف

مـــن مدونـــة التجـــارة ولا یمكـــن اعتبـــاره نشـــاطا ممـــاثلا للأنشـــطة الـــواردة فـــي المـــادتین 7و6المـــادتین 
المذكورتین على اعتبار ان النشاط الفلاحي یكتسي صبغة مدنیـة لكـون عملیـة بیـع المحصـول الـذي 

ینتجه الفلاح لم تكن مسبوقة بشراء ما تم بیعه.
، وأن ملـف الـدعوى الطاعنةمن جانب ةا مدنیا صرفوحیث طالما ان المعاملة تكتسي طابع

خال من أي اتفـاق بـین الطـرفین علـى اسـناد الاختصـاص لهـذه المحكمـة فـان الـدعوى الحالیـة تخـرج 
ـــاط 5عـــن زمـــرة الـــدعاوى المحـــددة فـــي المـــادة  ـــة والتـــي تعـــد من مـــن قـــانون احـــداث المحـــاكم التجاری

اختصاص هذه المحاكم.
أعـــلاه التصـــریح بإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف فیمـــا قضـــى بـــه مـــن وحیـــث یتعـــین تبعـــا لمـــا ذكـــر 

اختصـــاص المحكمـــة التجاریـــة للبـــت فـــي الطلـــب والحكـــم مـــن جدیـــد باختصـــاص المحكمـــة الابتدائیـــة 
بالدار البیضاء وتحمیل الصائر من یجب.

وحیـث أدلـت المســتأنف علیهـا بواســطة دفاعهـا بمــذكرة جوابیـة تعــرض فیهـا أنــه بـالرجوع الــى 
ج" للطاعنــــــة، فإنــــــه یؤكــــــد أنهــــــا شــــــركة ذات مســــــؤولیة محــــــدودة وأنهــــــا أنشــــــأت بغــــــرض النمــــــوذج "
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"بیع الفواكه والخضر الطریة بالجملة" وبالتالي فان ما تتمسك به یتنـافى مـع مـا هـو مضـمن بسـجلها 
المستأنف.التجاري مما یتعین رد الاستئناف وتأیید الحكم 

ي الى تطبیق القانون.وحیث ألفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرام
حضر خلالها نائب المستأنف علیها وأدلى بالمـذكرة 3/5/2011وحیث أدرج الملف بجلسة 

.10/5/2011المشار إلیها أعلاه وتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

ةـمـكـحـالم
لاحیة مما حیث تتمسك الطاعنة بأن نشاطها یقتصر على تسییر مجموعة من الضیعات الف

یعد عملا مدنیا صرفا.
وحیـث ان الثابـت مــن وثـائق الملــف أن المسـتأنفة هـي شــركة محـدودة المســؤولیة، وأنـه طبقــا 

المنظم للشركات ذات المسؤولیة المحدودة، فـإن هاتـه الأخیـرة تعتبـر 95/6من القانون رقم 2للمادة 
جله.شركات تجاریة بحسب شكلها ومهما كان الغرض الذي أنشات من أ

وحیث مادامت المستأنفة هي شركة تجاریة، فإن النشاط الذي تقوم به لا یؤثر على صـفتها 
التجاریة.

وحیث فضلا على مـا ذكـر أعـلاه، فـإن المسـتأنف علیهـا هـي شـركة مسـاهمة وبالتـالي فإنهـا 
دخل شركة تجاریة، ممـا یكـون معـه النـزاع قـائم بـین شـركتین تجـاریتین وبمناسـبة عملهمـا التجـاري ویـ

من قانون احداث المحاكم التجاریة.5ضمن اختصاص المحكمة التجاریة وذلك طبقا للمادة 
وحیث یبقى تبعا لذلك الدفع المثار أعـلاه لا یرتكـز علـى أسـاس ویتعـین رده والتصـریح تبعـا 

لذلك برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.

لـھذه الأسبـــــاب
بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة 

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

بــرده وتأییــد الحكــم المســتأنف وإرجــاع الملــف للمحكمــة التجاریــة بالبیضــاء للاختصــاص 
بدون صائر.
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اقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المن

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 17/05/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.2ینوب عنهم 1ادة ورثة بین الس

.محمد الحدیننائبه الأستاذ 
.الرباطالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
مجلسـها وأعضاءشركة مساهمة في شخص مدیرها 3ة شركوبین 

.الإداري

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.10/05/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة ضــیاتوتطبیقــا لمقت
المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
2196/2011

صدر بتاریخ:
17/05/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2010/8/2010

ناف التجاریةرقمه بمحكمة الاستئ
1894/11/13
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على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

ـــه ورثـــة  ـــدم ب ـــال الاســـتئنافي تق ـــى المق بواســـطة دفاعـــه/ الأســـتاذ محمـــد الحـــدین 1بنـــاء عل
عن 95تحت عدد 2010/8/10في الملف عدد 2011مارس 28سوم القضائیة بتاریخ والمؤدى عنه الر 

المحكمـة التجاریــة بالربـاط والقاضــي باختصـاص المحكمــة التجاریـة بالربــاط نوعیـا للبــث فـي الطلــب وبحفــظ 
البث في الصائر.

في الشكـــل:
نــا ممــا یكــون معــه حیــث أن المقــال الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط الشــكلیة المطلوبــة قانو 

مقبولا شكلا.

وفي الموضــوع:
تقدمت  بواسطة دفاعها بمقـال 3حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة 

بمقتضــى عقــد 2أنهــا دائنــة للمــدعى علــیهم بواســطة وكــیلهم للمحكمــة التجاریــة بالربــاط تعــرض فیــه 
ـــع بمبلـــغ قـــدره  ـــع در 1.535.229,27الســـلف المصـــحح التوقی ـــال وان جمی هـــم حســـب المفصـــل بالمق

المساعي الودیة المبذولة تجاههم قصد استیفاء مبلغ الدین انتهت بالفشل.
والتمســت الحكــم علــیهم بــأدائهم لفائــدة مبلــغ الــدین المــذكور المترتــب عــن مدیونیــة الحســابات 

و 0703846P213و 0703846P212و 0703846P211و 0703846P396عـــــــدد 
0703846P396وفوائد التـأخیر بنسـبة 12% و 11ما یترتب علیها من فوائد عادیة بنسبة عم %

مــع شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وتحمــیلهم الأداءغایــة إلــى% للســنة،  وذلــك مــن تــاریخ التوقــف 2
.الأقصىالبدني في الحد الإكراهالصائر وتحدید مدة 

محصـورة فـي أعـلاهمفصلة المقال بخمس كشوفات لحسابات مورث المدعى علیهم الوأرفق
عقـــد منـــع ســـلف لتوطیـــد للأصـــلمجموعهـــا حســـب مبلـــغ الـــدین موضـــوع الطلـــب ثـــم بصـــورة مطابقـــة 

.26/12/1995بتاریخ 2القروض الحالة موقع علیها من طرف المدعى علیهم بواسطة نائبهم 
02/02/2011وبناء على المذكرة الجوابیة للمدعى علیهم مدلى بها بواسطة نـائبهم بجلسـة 

یدفعون مـن  خلالهـا بعـدم الاختصـاص النـوعي لهـذه المحكمـة للبـت فـي النـزاع تأسیسـا علـى الطـابع 
المدني لعقد القرض المبرم من طرف مورثهم.

وألفــيحضــرها نائبــا الطــرفین 09/02/2011بجلســة أخیــراملــف النازلــة إدراجوبنــاء علــى 
هـــا التصــریح باختصـــاص هــذه المحكمـــة بــالملف خلالهـــا مســتنتجات النیابـــة العامــة تلـــتمس مــن خلال

نوعیا للبت في النزاع.
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الحكم المطعون فیه.أصدرتوحیث ان المحكمة التجاریة بالرباط 
أسباب الاستئناف

التمسحیث ان المستأنف 
الاختصاص النوعي:بخصوص 

الحكــم  بإلغــاء الحكــم  الابتــدائي فیمــا قضــى بــه وبعــد التصــدي الحكــم  بعــدم الاختصــاص 
للمحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط، مـــع جعـــل الاختصـــاص للمحكمـــة الابتدائیـــة بســـیدي قاســـم هـــي النـــوعي 

مخصــــص صــــاحبة الاختصــــاص للنظــــر فــــي الطلــــب، لكــــون مــــورث العارضــــین اســــتفاذ مــــن قــــرض 
لاستغلال نشاط فلاحي ذو طابع تقلیدي مدني محض، یخرج عن طابعه التجاري.

الاختصاص المكاني:وبخصوص
الحكم بجعل الاختصـاص منعقـدا للمحكمـة الابتدائیـة بسـیدي قاسـم ولـیس المحكمـة التجاریـة 

من عقد القرض.21بالرباط تبعا للفصل 
والــــتمس إلغــــاء الحكــــم  بعــــدم الاختصــــاص النــــوعي للمحكمــــة التجاریــــة بالربــــاط مــــع جعــــل 

اله من الحكـم المسـتأنف بسیدي قاسم نوعیا ومكانیا وأرفق مقللمحكمة الابتدائیةالاختصاص منعقدا 
.وظرف التبلیغ

جاء فیها:10/5/2011وحیث ان دفاع المستأنف علیه أجاب بمذكرة بجلسة 
حیث إنه وردا على هذا الدفع یود العارض توضیح أن طلبه یهدف إلى أداء دیـن نـاتج عـن 

روض عقود سلف وفق مـا فصـل فـي المقـال الافتتـاحي كمـا أن العـارض مؤسسـة بنكیـة تقـوم بمـنح قـ
یعد عملا تجاریا بطبیعته وبدون منازع. إلیهوتسهیلات مالیة والعمل بالنسبة 

من  مدونة التجارة منحت حـق الاختیـار لغیـر التـاجر لتقـدیم دعـواه ضـد 4وحیث إن المادة 
التاجر أمـام المحـاكم العادیـة أو أمـام المحكمـة التجاریـة كمـا أن النـزاع الـذي ذكـر سـالفا یتعلـق بـأداء 

اتج عــن قــرض بنكــي اســتفاد منــه المســتأنفون وأن العقــود البنكیــة تعتبــر عقــودا تجاریــة طبقــا دیــن نــ
لمدونة التجارة.

وحیــث أن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء صــدرت قــرارات بخصــوص المحــاكم 
.4975/13/2008التجاریة للبت في هذا النزاع كالقرار عدد 

وص عــدم اختصــاص المحكمــة التجاریــة، اســتئناف لا ممــا یبقــى اســتئناف المســتأنفون بخصــ
الرباط هي المختصة نوعیا في هذا النزاع.بالقانون وتبقى المحكمة التجاریة فيله أساس

وحیث أن النیابة العامة التمست تطبیق القانون.
فحجــــــــزت للمداولــــــــة والنطــــــــق بجلســــــــة 10/05/2011القضــــــــیة بجلســــــــة أدرجــــــــتوحیــــــــث 

17/05/2011.
المحكمة
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سیدي قاسم ء على المقال الاستئنافي وتمسك المستأنف باختصاص المحكمة الابتدائیة بنا
نوعیا ومكانیا للبث في النازلة عوضا عن المحكمة التجاریة بالرباط.

مدیونیة حسابات وعقد قرض.على وحیث أن النزاع منصب 
أن مدونة التجارة من  الباب الرابع ل7وحیث أنه من الثابت قانونا وحسب مقتضیات المادة 
المفتوحة بمناسبتها تعتبر عقودا اتعقود القروض البنكیة  التي تمنحها الابناك لزبنائها والحساب

تجاریة.
التجاریة من  قانون احداث المحاكم التجاریة یعتبر العقود 5وحیث أن مقتضیات المادة 

ضمن اختصاص المحاكم التجاریة.تدخل
ي فرنسا أو في المغرب على اعتبار العقود المذكورة عقودا ن القضاء استقر سواء فكما ا

تجاریة تدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاریة.
الملف للمحكمة وإرجاعوحیث أنه یترتب عما ذكر رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف 

التجاریة بالرباط للاختصاص بدون صائر.

لـھذه الأسبـــــاب
اف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئن
علینا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناففي الشـــكل : 

الملــف الــى المحكمــة التجاریـــة جــلبــرده وتأییــد الحكــم المســتأنف وبإرجــاع المســتأنف 

بالرباط للاختصاص بدون صائر.

لهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس ا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 31/05/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش م ذات طابع عائلي.2بصفته مسیرا لشركة 1السید بین 

اء.الدار البیضالمحامي بهیئة محمد عادل بنكیراننائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.

ش م ذات طابع عائلي.2بصفته شریك في شركة 3السید وبین 

.الرباطبهیئة المحامينور الدین بن زواريه الأستاذ نائب

من جهة أخرى.بوصفه مستأنفا علیه
ملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بال

.24/05/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
و بعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

قرار رقم :
2551/2011

صدر بتاریخ:
31/05/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1178/11/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2304/2011/13

ح/م
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بمقــال مســجل و مــؤدى محمــد عــادل بنكیــرانالأســتاذ محامیــهبواســطة 1حیــث تقــدم الســید 

یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 04/04/2011عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
القاضــــــي 1178/11/2010رقـــــم فـــــي الملـــــف 414تحـــــت رقــــــم 02/12/2010بتـــــاریخ بالربـــــاط

ى.و باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الدع

:في الشكـــل
ـــــغ أن  ـــــث یســـــتفاد مـــــن غـــــلاف التبلی ـــــالحكم المطعـــــون فیـــــه بتـــــاریخ الطـــــاعن قـــــدحی بلـــــغ ب

ممــا یكــون معــه الاســتئناف قــد قــدم علــى الشــكل المــذكور أعــلاهتــاریخ الو اســتأنفه ب24/03/2011
التصریح بقبوله شكلا.یناسبالمتطلب قانونا صفة وأجلا و أداء و هو ما 

:وفي الموضـوع
تقـدم بمقـال إلـى 3السـید أن المـدعي المستأنفالحكم لملف و وقائع أوراق احیث یؤخذ من 

عرض فیه أنه 23/04/2010المحكمة التجاریة بالرابط سجل و أدیت عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
التي أحدثت عدة منشآت 2أسس مع أبنائه بما فیهم المدعى علیه عدة شركات تجاریة منها شركة 

عقاریــة مختلفــة و أن الشــركة المــذكورة كانــت وأشــغاللأراضــي و بنائهــا عقاریــة و مشــاریع تجهیــز ا
إلیـه أسـندتالمـدعى علیـه، إلحـاحسـیرها العـارض وأنـه بسـبب إصـرار و یعلى خیر حال حـین كـان 

و فـي هـذا الإطـار، بـادر إلـى التمویـل الخـارجي عـن 2مهمة التسییر لكل الشركات بمـا فیهـا شـرك 
البنــوك و قــدم لضــمانها كفالــة العــارض فــي شــكل رهــون رســمیة و طریــق اقتــراض مبــالغ مهمــة مــن

أخـــرى شخصـــیة إلا أن المـــدعى علیـــه أخـــل بالتزامـــات الشـــركة، ممـــا دفـــع البنـــوك إلـــى بیـــع عقـــارات 
للشــركة كــان متســما ء دیونهــا و ان تســییر المــدعى علیــهالعــارض عــن طریــق المــزاد العلنــي لاســتیفا

من مدونة التجـارة، كمـا أنـه لا توجـد لدیـه سـجلات 706الفصل بالأخطاء والمخالفات المشار إلیها ب
محاسبة ممسوكة بطریقة قانونیـة و لـم یعقـد جمعیـات عامـة حقیقیـة و لـم یقـم بإعـداد تقـاریر الموازنـة 

أو خســائرها أو أرباحهــاالمالیــة والاقتصــادیة والاجتماعیــة و لا الوقــوف علــى حالــة الشــركة و تحدیــد 
ر مــن ذلــك امتناعــه عــن طلــب فــتح مســطرة التصــفیة القضــائیة للشــركة، و حقیقــة رأســمالها والأخطــ

الواقع أن هناك تبدید لأموال هذه الأخیرة كما فعل بباقي الشركات بل ذهب إلى أبعد من ذلك و قـام 
شركات جدیدة لأسرته الصغیرة تمارس نفس النشاط و أمـام كـل مـا سـبق، أصـبحت الشـركة بتأسیس

ء دیونها و حتى علـى البقـاء ككیـان تجـاري إذ توقـف بنشـاطها منـذ سـنوات مشلولة و عاجزة على أدا
فقــدمت البنــوك عــدة دعــاوى قضــائیة مــن أجــل اســتخلاص دیونهــا كمــا رفعــت ضــدها الخزینــة العامــة 
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، 1028، 1033للمملكة دعاوى لاستخلاص الواجبات الضریبیة و أنه استنفادا لمقتضیات الفصول 
مـــــن قـــــانون شـــــركات المســـــاهمة، 362و 361و 352ول مـــــن ق ل ع و الفصـــــ1056و 1006

یلــتمس الحكــم بتحمیــل المــدعى علیــه كامــل المســؤولیة المدنیــة عــن أخطائــه ومخالفاتــه الفادحــة فــي 
إلى اندثارها و إغراقها في الدیون والأمر تبعا لذلك بإجراء خبرة محاسبیة أدى، مما 2تسییر شركة 

و الاجتماعیة والقانونیة للشركة أعلاه و كذا الأسباب الحقیقیـة لتحدید الوضعیة المالیة و المحاسبیة
التي أدت إلـى انـدثار رأسـمال الشـركة و اختفـاء القـروض التمویلیـة و التأكـد ممـا إذا كـان المسـیر قـد 
مـــارس مهامـــه طبقـــا للقـــانون أم اقتـــرف مخالفـــات و أخطـــاء فـــي التســـییر أدت إلـــى انهیـــار الشـــركة و 

یـــة  وتقصــیره عــن ذلـــك وكــذلك تحدیــد التعویضـــات المســتحقة للعــارض لجبـــر مســؤولیته المدنتحدیــد
الأضــرار المادیــة و الخســائر التــي لحقــت بــه بســبب أخطــاء المــدعى علیــه فــي التســییر و حفــظ حــق 
العـــارض فـــي الإدلاء بمســـتنتجاته و طلباتـــه علـــى ضـــوء نتـــائج الخبـــرة و الحكـــم علـــى المـــدعى علیـــه 

درهـــم وشـــمول الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل و تحمیلـــه 20.000,00ره بأدائـــه للعـــارض تعویضـــا مســـبقا قـــد
الصائر.

بصـور شمسـیة لشـهادة مـن السـجل 20/05/2010و بناء على إدلاء نائب المدعي بجلسة 
لمقــال للخزینــة العامــة للمملكــة، لمــذكرتي رد للخــازن العــام للمملكــة وبمحضــر 7التجــاري نمــوذج رقــم 

إخباري.
مــن طــرف المــدعى علیــه بواســطة 11/11/2010ى بهــا بجلســة و بنــاء علــى المــذكرة المــدل

مـن مدونـة 6نائبه دفع فیها بكونه لیس تاجرا و إنما هو مسیر لمجموعـة مـن الشـركات و أن المـادة 
مـن نفـس المدونـة تتعــارض 4ادة التجـارة لا تضـفي صـفة التـاجر علـى مسـیري الشـركات كمـا أن المـ

مـع بــت المحكمـة فــي النازلـة، ملتمســا التصـریح بعــدم الاختصـاص النــوعي لهـذه المحكمــة، و بإحالــة 
الملف أمام ابتدائیة الرباط.
أصـــدرت المحكمـــة التجاریـــة الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاه، 02/12/2010وحیـــث انـــه بتـــاریخ 

:للأسباب التالیةالطاعناستأنفه

الاستـئـنــافأسبـاب 
حیـــث قضـــت المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط باختصاصـــها النـــوعي للبـــت فـــي الطلـــب بعلـــة أن 

مــن قــانون 5موضـوع الــدعوى یتعلــق بمنازعــة حــول تســییر شــركة تجاریـة ذلــك طبقــا لأحكــام الفصــل 
واه إحداث المحاكم التجاریة. إلا أنه من الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن المدعي قد وجه دع

. كما أن عملیة تسییر شركة لا تكسب القـائم بهـا صـفة تـاجر 2ضد العارض بصفته مسیر لشركة 
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مــن مدونــة التجــارة. بــل إن الأمـر یتأكــد أكثــر مــن خــلال التنــاقض الــذي 6عمـلا بمقتضــیات الفصــل 
أن النــزاع إلــىوقعــت فیــه المحكمــة التجاریــة مصــدرة الحكــم المطعــون فیــه فهــي قــد أشــارت مــن جهــة 

أنـه یتعلـق بتسـییر شـركة تجاریـة و الحـال إلـىائم بین شركاء في شركة تجاریة. و مـن جهـة أخـرى ق
أن المدعي في الأصل لم یشر إطلاقـا إلـى أنـه وجـه دعـواه ضـد العـارض بصـفته شـریكا و لـم یوجـه 

ح مــا اســتندت علیــه المحكمــة التجاریــة فــي تعلیــل حكمهــا ، حتــى یصــ2ضــا ضــد شــركة مطالبــه أی
غـــاء الحكـــم المطعـــون فیـــه. و بعـــد التصـــدي القـــول بعـــدم الاختصـــاص النـــوعي للمحكمــــة ملتمســـا إل

ـــف و الأطـــراف للتقاضـــي بشـــأنه أمـــام المحكمـــة  ـــة المل ـــب مـــع إحال ـــاط للبـــت فـــي الطل التجاریـــة بالرب
الابتدائیة بالرباط و تحمیل المستأنف علیه الصائر.

التي تخلف عنها 24/05/2011یخ و بناء على إدراج القضیة بالجلسة العلنیة المنعقدة بتار 
الأستاذ بنكیران عن المستأنف رغم التوصل و ألفي بـالملف نیابـة الأسـتاذ نـور الـدین بـن زواري عـن 

المستأنف علیه.
و بناء على مستنتجات النیابة العامة تلتمس فیها تطبیق القانون.

.31/05/2011تقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالحكم بجلسة 
ةــمـكالمح

یعیــب الطــاعن علـــى المحكمــة التجاریــة كونهــا قضـــت باختصاصــها نوعیــا للبــت فـــي حیــث 
من قانون 5الطلب بعلة أن موضوع الدعوى یتعلق بمنازعة حول تسییر شركة تجاریة طبقا للفصل 

إحــداث المحــاكم التجاریــة إلا أن الثابــت مــن المقــال الافتتــاحي للــدعوى أن المــدعي وجــه دعــواه فــي 
و أن عملیـة تسـییر شـركة لا تكسـب القـائم بهـا صـفة 2ضـد الطـاعن بصـفته مسـیرا لشـركة الأصل 

من مدونة التجارة.6تاجر عملا بأحكام الفصل 
و حیــث إنــه لمـــا كــان الثابـــت قانونــا و قضــاء أن الاختصـــاص النــوعي یتحـــدد انطلاقــا مـــن 

التنصــیص قــد وردتجاریــة اص النــوعي للمحــاكم الالمركــز القــانوني للمــدعى علیــه. كمــا أن الاختصــ
المحدث للمحاكم التجاریة و هو اختصاص مقیـد لا 95/53علیه في المادة الخامسة من قانون رقم 

یمكن الخروج عنه إلا بمقتضى اتفاق الأطراف كما أشارت إلى ذلك الفقرة ما قبل الأخیرة من المـادة 
تاجر على إسـناد الاختصـاص للمحكمـة السالفة الذكر بقولها: "یمكن الاتفاق بین التاجر و غیر ال5

التجاریة فیما قد ینشأ بینهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر".
و حیـث إنــه لمــا كـان الثابــت مــن أوراق الملـف و وقــائع النازلــة أن المـدعي وجــه دعــواه ضــد 
الطــاعن بصــفته شــریك مســاهم فــي شــركة طــرارزا و مســیر لهــا باعتبارهــا شــركة مســاهمة ذات طــابع 
عائلي. و من ثمة فإن النزاعات التي قد تنشـأ بـین الطـاعن و بـاقي الشـركاء المسـاهمین فـي الشـركة 
ـــا لأحكـــام المـــادة الخامســـة مـــن قـــانون إحـــداث  یبقـــى مـــن اختصـــاص المحكمـــة التجاریـــة و ذلـــك وفق
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المحاكم التجاریة و التي تنص على أنه تختص هذه الأخیرة أیضا بالنظر في النزاعات الناشـئة بـین
شركاء في شركة تجاریة.

و حیث إنه تبعا لذلك یكون الحكم الابتدائي قد صـادف الصـواب فیمـا قضـى بـه ممـا یتعـین 
ــــاط  ــــى المحكمــــة التجاریــــة بالرب ــــف إل معــــه رد الاســــتئناف و تأییــــد الحكــــم المســــتأنف و بإرجــــاع المل

للاختصاص بدون صائر.

الأسبـــــابلـھذه
لدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة با

.وغیابیاعلنیا وهي تبت انتهائیا 

.الاستئنافقبول: في الشـــكل

ــــف إلــــى المحكمــــة التجاریــــة بالربــــاط : فــــي الـجوهـــــر ــــد الحكــــم المســــتأنف و إرجــــاع المل بــــرده و تأیی
للاختصاص بدون صائر.

المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

حفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار الم
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك
إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

. 31/05/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.2و1یدین بین الس

.خالد بنانيالأستاذ مانائبه
.رباطالالمحامي بهیئة 

من جهة.ینمستأنفمابوصفه
.ص ممثلها القانونيفي شخ3شركة وبین 

.العربي الغرمولالأستاذ انائبه
.الرباطالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه
بحضور السید علال العیادي بصفته سندیك التسویة القضائیة

لشركة دوبرا كومباني

ئق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثا
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.24/05/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
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مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

على مستنتجات النیابة العامة.طلاعالإوبعد 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

المـؤدى عنــه الرسـوم القضــائیة 2و1بنـاء علـى المقــال الاسـتئنافي الــذي تقـدم بـه الســیدان 
عـن 24/1/2011الصادر بتاریخ 46الحكم عدد والذي یستأنف بمقتضاه 2011ابریل 07بتاریخ 

القاضـي بالاختصـاص النـوعي للمحكمـة 2983/8/2010ملف عدد المحكمة التجاریة بالرباط في ال
التجاریة للبت في النزاع.

في الشكـــل:
حیــث ان المقــال الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا ممــا یكــون معــه مقبــولا 

شكلا.

وفي الموضــوع:
بمقـال للمحكمـة تقـدم بواسـطة دفاعـه 3حیث یستفاد من وثائق الملف والحكـم المسـتأنف أن 

2و1درهمـا 2996759,00الحكم علـى  المـدعى علیهمـا بـأداء مبلـغ التجاریة بالرباط یلتمس فیه 
% 14,17مـع الفوائـد لبنكیـة والاتفاقیـة بنسـبة درهـم50.000,00تضامنا فیما بینهما وتعویض قدره 
قیمــة المضــافة والضــریبة علــى الإلــى تــاریخ الأداء31/08/2010مــن تــاریخ حصــر الحســاب وهــو 

مــع الأداءیــوم إلــى% مــن  رصــید الفائــدة البنكیــة مــن تــاریخ حصــر الحســاب 10بالتضــامن بنســبة 
مـع النفـاذ المعجـل وتحدیـد مـدة الاكـراه البـدني الأداءیـوم إلـىالفوائد القانونیة من تاریخ حلـول الـدین 

وتحمیلهما الصائر.الأقصىفي 
رامیـة علـى الـدفع بعـدم الاختصـاص النـوعي بعلـة وبناء على مـذكرة نائـب المـدعى علیهمـا ال

أن المعاملة ذات طابع مدني.
الحكم المطعون فیه.أصدرتوحیث أن المحكمة التجاریة 

أسباب الاستئناف
:حیث ان المستأنفین حدد اسباب استئنافها في

حیث أنه من  الثابت من أن نوعیـة المعاملـة بـین الطـرفین تكتسـي طابعـا مـدنیا نظـرا لصـفة 
.الأطراف

ومن  تم تكون المحكمة التجاریة غیر مختصة للنظر في نوعیة النزاع المعروض علیها.



2314/11/13رقم الملف : 

3

وأنه لذلك یتعین إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به وبعد التصـدي الحكـم بعـدم اختصـاص 
تجاریة بالرباط نوعیا للبث في نازلة الحال.المحكمة ال

وحیث ان النیابة العامة التمست تطبیق القانون.
فاعتبرتهـا المحكمـة جـاهزة وحجزتهـا للمداولـة 24/05/2011وحیث أدرجت القضـیة بجلسـة 

.31/05/2011والنطق بجلسة 
المحكمة
نیا نظـــرا لصـــفتهما ن تكتســـي طابعـــا مـــدحیـــث تمســـك الطاعنـــان بكـــون المعاملـــة بـــین الطـــرفی

ككفلین.
وى یتعلق مدیونیـة ناتجـة عـن تسـهیلات بنكیـة الدعثبت للمحكمة ان موضوع لكن حیث أنه 

وقروض.
البنـوك فـي وحیث إنه من المستقر علیه فقها وقضاء ان القروض والتسـهیلات التـي تمنحهـا 

تجاریا.إطار نشاطها الاعتیادي تعتبر عملا
لكفالة أنه عمل مدنیا إلا انه وبحكم كون الكفیلین كفل دیون وأنه لئن كان الأصل في عقد ا

تبنـى نظریـة وتـابع لـه وان المشـرع المغربـيالأصـلي الالتـزام عـنفإن التزامها یعتبـر متفرعـا تجاریة 
كان النـزاع تجاریـا وتضـمن جانیـا مـدنیا بحیـث اسـند الاختصـاص فـي هاتـه إذاالاحتواء في حالة ما 
ریة وذلك طبقا للمادة التاسعة من القانون المنظم للمحاكم التجاریة.الحالة للمحاكم التجا

الملـف وإرجاعوحیث أنه واستنادا لما ذكر فإنه یتعین رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف 
للمحكمة التجاریة بالرباط للاختصاص بدون صائر.

لـھذه الأسبـــــاب
ءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضا

.وغیابیاوهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناففي الشـــكل : 

المحكمة التجاریة بالربـاط للاختصـاص إلىالملف وبإرجاعبرده وتأیید الحكم المستأنف في الـجوھــر : 

بدون صائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
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كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 21/06/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شــــركة محــــدودة المســــؤولیة فــــي شــــخص ممثلهــــا 1شــــركة -بــــین
القانوني.

.2السید -

الدار البیضاء.هیئة المحامي بنور الدین كلالالأستاذ مانائبه

.بوصفه مستأنفا من جهة
.3السید وبین 

المحامي بهیئة الدار البیضاء.التهامي حطرونالأستاذنائبه
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.14/06/2011لجلسة استدعاء الطرفین و

رقم :قرار
2985/2011

صدر بتاریخ:
21/06/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
10387/9/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2472/2011/13

ح/م
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

و بعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

والمـؤدى ادفاعهـبواسـطةشـركة ب س ل نیـتبـه تبناء على المقال الاستئنافي الذي تقـدم
323/2011رقـــم ســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم و الـــذي ت28/04/2011عنـــه الرســـوم القضـــائیة بتـــاریخ 

الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة 10387/2009في الملف التجاري 09/03/2011الصادر بتاریخ 
فــي بالــدار البیضــاء القاضــي بتصــریح المحكمــة التجاریــة نوعیــا للبــت فــي الــدعوى مــع إرجــاع البــت 

الصائر.
و التمس إلغاء الحكم المذكور و الحكم بعـدم القبـول لاخـتلال المقـال الافتتـاحي شـكلا وعـدم 

تضمینه لعناوین صحیحة للمدعي.
نسـخة –نسخة من الأصـل التجـاري –نسخة حكم –و أرفق مقاله الاستئنافي بطي التبلیغ 

وصل.
فیهــا أن النشــاط الممــارس فــي و حیــث إن دفــاع المســتأنف علیــه أدلــى بمــذكرة جوابیــة جــاء

المحل نشاط تجاري و التمس رد الاستئناف و الحكم بتأیید الحكم المستأنف و تحمیله الصائر.
و حیث إن النیابة العامة التمست تطبیق القانون.

ـــــث أدرجـــــت القضـــــیة بجلســـــة  ـــــة و النطـــــق بجلســـــة 14/06/2011و حی و حجـــــزت للمداول
21/06/2011.

ةــمـالمحك
بناء على المقال الاستئنافي.

من القانون المـنظم للمحـاكم التجاریـة تحـدد 8و حیث إن مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 
أیام من تاریخ تبلیغ الحكـم فـي حـین 10أجل الاستئناف الأحكام الباتة في الاختصاص النوعي في 

و لــم 14/04/2010بتــاریخ تبــث للمحكمــة مــن خــلال ظــرف التبلیــغ أن المســتأنفة توصــلت بــالحكم
أي بعد مرور یومین على الأجل المحدد للاسـتئناف ممـا 28/04/2011تتقدم باستئنافها إلا بتاریخ 

یكــون معــه اســتئنافها قــدم خــارج الأجــل و یتعــین التصــریح بعــدم قبولــه شــكلا. و إبقــاء الصــائر علــى 
رافعه.

الأسبـــــابلـھذه
دار البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بال
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.حضوریاعلنیا و وهي تبت انتهائیا 

مـــع إبقـــاء الصـــائر علـــى رافعـــه و بإرجـــاع الملـــف إلـــى المحكمـــة الاســـتئنافبعـــدم قبـــول: فـــي الشــــــكل
.التجاریة بالدار البیضاء لمواصلة الإجراءات

قشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المنا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.21/06/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

في شخص ممثلها القانوني.ش ذات م.م1شركة : بین

نائبها الأستاذ عزیز بنكیران المحامي بهیئة الدار البیضاء.

.من جهةةمستأنفابوصفه

في شخص رئیس و أعضاء مجلسها الإداري.ش.م 2شركة وبین 
الدار البیضاء.المحامي بهیئة خالد ایت بهيالأستاذ انائبه

.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.14/06/2011ناء على استدعاء الطرفین لجلسة و ب

قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة.

و بعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
2998/2011

صدر بتاریخ:
21/06/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
11165/16/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2474/2011/13

ح/م
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ســــتأنف ت28/04/2011ؤدى عنــــه بتــــاریخ بمقــــال مــــابواســــطة دفاعهــــ1شــــركة تحیــــث تقــــدم
فـي الملـف عــدد 01/03/2011بتــاریخ بالـدار البیضـاءبمقتضـاه الحكـم الصــادر عـن المحكمـة التجاریــة 

باختصاصها نوعیا للبت في الطلب.و القاضي 11165/2010/6

:في الشكـــل
ـــة قانونـــا، ممـــا یتعـــین معـــه حیـــث إن الاســـتئناف جـــاء مســـتوفیا لكافـــة الشـــروط الشـــكلیة المتطلب

التصریح بقبوله.

:وفي الموضـوع
22/10/2011بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ تتقــدم2شــركة حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف أن 

كانـت تشـغل مجموعـة مـن الأطـر الـذین عمـدوا إلـى مغـادرة عملهـم لدیـه اأنهـاعرض فیه بواسطة دفاعهت
هام حساسة ومشاریع عمل تتسم بالسریة  رغم تولي أغلبهم م30/04/2010بدون موجب مشروع بتاریخ 

والأهلیــــة، و أن العارضــــة اكتشــــفت أن شــــركة اتــــوس هــــي مــــن كانــــت وراء هــــذه الاســــتقالات الجماعیــــة 
للاســتفادة مــن خــدماتهم و تجــربتهم خصوصــا و أن كــل المســتقلین یتولــون قبــل المغــادرة إنجــاز مشــروع 

رضة للتأكد من مدى اشتغال هؤلاء الجزاء لدى استثمار داخلي كلف العارضین ملایین الدرهم و أن العا
المدعى علیها قامت بإنجاز محضر استجواب بواسـطة المفـوض القضـائي مصـطفى السـاكت الـذین مـن 
خلالـــه أن معظـــم الأجـــراء الـــذین قـــدموا اســـتقالتهم یشـــتغلون لـــدیها، وأن العارضـــة تكبـــدت مـــن جـــراء هـــذه 

عى علیهــا هــذا یشــكل منافســة غیــر مشــروعة أضــرت لمغــادرة الجماعیــة خســائر فادحــة و أن فعــل المــدا
بمصـالحها المادیــة، ملتمســة الحكــم بــأداء المــدعى علیهــا تعویضــا إجمالیــا عــن الضــرر لا یقــل عــن مبلــغ 

درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ المطالبــة إلــى یــوم التنفیــذ مــع النفــاذ المعجــل و 1.500.000,00
.3286/10استجواب عدد تحمیلها الصائر، مرفقة مقالها بمحضر

و التـــي و بنـــاء علـــى المـــذكرة الجوابیـــة المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف المـــدعى علیهـــا بواســـطة وكیلهـــا
تعــرض فیهــا أن المــدعي أقامــت دعواهــا أمــام المحكمــة التجاریــة و الحــال أن هــذه الأخیــرة غیــر مختصــة 

جاریـة تـنص علـى أن المحـاكم مـن قـانون إحـداث المحـاكم الت5نوعیا للبـت فـي هـذه النازلـة لكـون المـادة 
التجـار والتـي نیجاریـة  وكـذا الـدعاوى التـي تنشـأ بـتكون مختصة للبت في الـدعاوى المتعلقـة بـالعقود الت

تهـــم أعمـــالهم التجاریـــة، و أن الـــدعوى الحالیـــة خاضـــعة لمقتضـــیات مدونـــة الشـــغل و علـــى الخصـــوص 
ختصاص النوعي، و إحالة الملـف علـى منها ملتمسة سماع القول و الحكم بعدم الا42و 41الفصلین 

المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء.
بالعلل التالیة:أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه 2011-03-01وحیث انه بتاریخ 
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"حیث تلتمس المدعیة الحكم بـأداء المـدعى علیهـا لفائـدتها تعویضـا إجمالیـا عـن الضـرر لا یقـل 
م مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخ المطالبـــة إلـــى یـــوم التنفیـــذ مـــع النفـــاذ درهـــ1.500.000,00عـــن مبلـــغ 

المعجل و تحمیلها الصائر.
حیث أثارت المدعى علیها في معرض مذكرتها الجوابیة أن الدعوى الحالیة خاضعة لمقتضیات 

منهـــا ملتمســـة ســـماع الحكـــم بعـــدم الاختصـــاص 42و 41مدونـــة الشـــغل و علـــى الخصـــوص الفصـــلین 
ي.النوع

و حیث إن الثابت من وثائق الملف أن موضوع الدعوى یتعلق بنزاع بین شركتین تجاریتین.
و حیث إن مقتضیات المـادة الخامسـة مـن قـانون إحـداث المحـاكم التجاریـة حـددت بصـفة عامـة 

عات التي تختص المحاكم التجاریة نوعیا للبت فیهـا و منهـا الـدعاوى التـي تنشـأ بـین التجـار و دائرة النزا
المتعلقة أعمالهم التجاریة.

و حیــث إنــه ترتیبــا علــى ذلــك، و تطبیقــا لمقتضــیات المــادة المــذكورة أعــلاه، فــإن دفــع المــدعى 
علیها یبقى غیر مؤسس و یتعین التصریح برده". 

أسباب الاستئناف
ــ مــن قــانون إحــداث المحــاكم التجاریــة فإنــه 5الطاعنــة بأنــه بــالرجوع إلــى الفصــل تمســك تث حی

یـــنص علـــى ان المحكمـــة التجاریـــة تكـــون مختصـــة للبـــت فـــي الـــدعاوي المتعلقـــة بـــالعقود التجاریـــة و كـــذا 
الدعاوي التي تنشأ بین التجار و التي تهم أعمالهم التجاریة.

41تضیات مدونـة الشـغل و علـى الخصـوص الفصـلین و حیث إن الدعوى الحالیة خاضعة لمق

منها.42و 
الإطـــلاع علـــى موضـــوع المقـــال الافتتـــاحي للـــدعوى لكـــي یتضـــح علـــى أن الـــدعوى یكفـــيو أنـــه 

الحالیة تخرج عن دائرة اختصاص المحكمة التجاریة.
و حیث إنه یتعین و الحالة هذه التصریح بإلغـاء الحكـم المسـتأنف و التصـریح بعـدم اختصـاص

و إحالة الملف على المحكمة الابتدائیة بالبیضاء و تحمیل المستأنف علیها الصائر.المحكمة التجاریة.
وحیث ألفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق القانون.

حضـر خلالهـا نائـب المسـتأنفة و كـذا الأسـتاذ ایـت 14/06/2011و حیث أدرج الملـف بجلسـة 
لیهــــا، و نظــــرا لكــــون القضــــیة تتعلــــق بالبــــت فــــي الاختصــــاص النــــوعي وتطبیقــــا بهــــي عــــن المســــتأنف ع

من قانون إحداث المحـاكم التجاریـة، قـررت المحكمـة حجـز القضـیة للمداولـة قصـد 8لمقتضیات الفصل 
.21/06/2011النطق بالقرار بجلسة 

المحكمــة
بــه مــن اختصــاص بــان الحكــم المســتأنف قــد جانــب الصــواب فیمــا قضــى مســك الطاعنــةتحیــث ت

منها.42و 41لأن الدعوى الحالیة خاضعة لمقتضیات مدونة الشغل و خاصة الفصلین 
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و حیــــث إن موضــــوع الــــدعوى یتعلــــق بــــالحكم علــــى المــــدعى علیهــــا أي المســــتأنفة بــــأداء مبلــــغ 
درهــم كتعــویض إجمــالي عــن الضــرر اللاحــق بالمســتأنف علیهــا مــن جــراء المنافســة غیــر 1.500.000

المشروعة.
هــي شــركة محــدودة المســؤولیة بالتــالي فانهــا ةوحیــث أن الثابــت مــن وثــائق الملــف أن المســتأنف

كمــا أن المســتأنف علیهــا هــي شــركة .95/6مــن القــانون 2شــركة تجاریــة بحســب الشــكل طبقــا للفصــل 
، 95/17مـــن القـــانون 1مســـاهمة، و بالتـــالي فهـــي تعتبـــر كـــذلك شـــركة تجاریـــة بالشـــكل طبقـــا للفصـــل 

فإن النزاع قائم بین شركتین تجاریتین و بمناسبة أعمالهما التجاریة.وبالتالي
مـــن قـــانون إحـــداث المحـــاكم التجاریـــة فإنـــه یـــنص علـــى أن 5و حیـــث إنـــه بـــالرجوع إلـــى المـــادة 

المحكمة التجاریـة تخـتص بالبـت فـي النزاعـات التـي تنشـأ بـین التجـار و المتعلقـة بأعمـالهم التجاریـة ممـا 
مستأنف قد صادف الصواب فیما قضى به و یتعین تأییده و إرجـاع الملـف للمحكمـة یكون معه الحكم ال

التجاریة بالبیضاء للاختصاص بدون صائر.

الأسبـــــابلـھذه
.علنیا و غیابیاوهي تبت انتهائیا بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة الاستئناف الت

بقبول الاستئناف.: في الشـــكل

للاختصـاص لـدار البیضـاءالملف للمحكمـة التجاریـة باوإرجاعو تأیید الحكم المستأنف برده: في الـجوهـر
بدون صائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

21/06/2011أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
" في شخص ممثلها القانوني1شركة " بین 
الدارالبیضاءالمحامي بهیئة محمد بركاتالأستاذ انائبه

ة.من جهةمستأنفابوصفه

2ة السیدوبین 
الدارالبیضاءالمحامي بهیئة جواد بن كیران الأستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.14/06/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة قتضــیاتوتطبیقــا لم
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
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رقم الملف بالمحكمة التجاریة
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سـتأنف ت04/05/2011بمقـال مـؤدى عنـه بتـاریخ ابواسـطة دفاعهـ1شـركة تحیث تقدم
فــي الملــف 23/03/2011بتــاریخ بالــدار البیضــاءادر عــن المحكمــة التجاریــة بمقتضــاه الحكــم الصــ

باختصاصها نوعیا للبت في الطلب.و القاضي 13006/2010/6عدد: 

:في الشكـــل
الاسـتئناف جـاء مسـتوفیا لكافـة الشـروط الشـكلیة المتطلبـة قانونـا ، ممـا یتعـین معـه حیث إن 
التصریح بقبوله.

:وعوفي الموضـ
بمقــــــال مــــــؤدى عنــــــه بتـــــــاریخ تتقــــــدم2الســـــــیدة فاد مــــــن وثــــــائق الملــــــف أن حیــــــث یســــــت

13/06/2008علیهــا بتــایرخ أنهــا أبرمــت مــع المــدعىا عــرض فیــه بواســطة دفاعهــت16/12/2010

فـي مشـروعها السـكني كولـف بوسـكورة فـي 71عقدا خصصت لها الاخیرة بمقتضاه فـیلا تحمـل رقـم 
درهم ومنـذ التـاریخ المـذكور لـم یقـع ابـرام 900.000,00یق طور الانجاز وانها طلبت منها أداء تسب

النهائي الذي لایبـرم لا بعـد انتهـاء أشـغال الأساسـات كمـا أن التسـبیق الـذي حصـلت علیـه عقد البیع 
المدعى علیها لا سند قانوني لهما یحق له معه استرجاع التسبیق وأنها وجهـت للمـدعى علیهـا انـذارا 

.15/10/2010في هذا الاطار مؤرخ في 
درهم مبلغ التسـبیق مـع 900.000,00والتمست الحكم على المدعى علیها بأدائها لها مبلغ 

والتنفیذ المؤقت.13/6/2008الفوائد القانونیة من تاریخ 
وأدلت بعقد ورسالة انذار.

وبناء على مذكرة جواب المدعى علیها مع مقال مضاد المدلى بها من قبل محامیها بجلسـة 
تعــرض فیهــا مــن حیــث الاختصــاص النــوعي بــأن التعاقــد هــو بــین شــخص طبیعــي 09/03/2011

المحـــاكم التجاریـــة محـــدد فـــي قضـــایا محـــددة ومـــا عـــداها یرجـــع وشـــركة مدنیـــة عقاریـــة واختصـــاص 
مـدني محـض وابـرم فـي اطـار القواعـد العامـة للمحاكم العادیـة والعمـل المبـرم بـین الطـرفین هـو عمـل 

مما یجعل الاختصاص ینعقـد للمحكمـة العادیـة ولـیس للمحكمـة التجاریـة ، لقانون الالتزامات والعقود
كما ان التعاقـد بینهمـا انصـب علـى عقـد حجـز وهـو لـیس عقـد تجـاري وهـو ینصـب علـى حـق عینـي 

شخصي لذلك ینبغي التصریح بعدم الاختصاص النوعي.ولیس حق 
أعـــلاه موضـــوع أصـــدرت المحكمـــة الحكـــم المشـــار الیـــه 23/03/2011وحیـــث انـــه بتـــاریخ 

الطعن بالاستئناف.
اسبــاب الاستئنــاف
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حیــث تتمســك الطاعنــة بــأن التعاقــد الــرابط فیمــا بــین الطــرفین والمتعلــق بــإبرام " عقــد حجــز" 
لیس إلا هو تعاقد فیما بین شخص طبیعي وشركة مدنیة عقاریة من جهة.

ــــة هــــي تلــــك ال ــــوعي للمحــــاكم التجاری ــــوم أن المقصــــود بالاختصــــاص الن قضــــایا محــــل ومعل
النزاعات والدعاوى التي أوردها القانون ونص علیها تحدیدا ، أما ما عدا ذلك فتختص به غیرها من 
المحــاكم ولاســیما المحــاكم العادیــة ذات الولایــة العامــة والاختصــاص العــام ، وبــذلك یكــون المشــرع قــد 

لقضــایا التــي حــــدد وضــع لاختصــاص المحــاكم التجاریــة حــدودا لایجـــوز تجاوزهــا طالمــا أن نوعیــة ا
تعدادها المشرع في المجال التجاري وردت على سبیل الحصر.

لخصوص مقرر بحسب كـل ومعلوم أیضا أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاریة  على ا
وعیة القضایا التي ینبغي أن تعـرض علیهـا ولایتعلـق بمصـلحة الخصـوم ، ممـا یحـق جهة قضائیة ون

ها إثــارة الــدفع بعــدم الاختصــاص النــوعي ، فضــلا عــن أن أحكــام معــه للمحكمــة ولــو مــن تلقــاء نفســ
البــاب الخــامس مــن مدونــة التجــارة تعتبــر مــن النظــام العــام أصــلا ، وعلــى هــذا الأســاس لایمكــن فــتح 
البــاب علــى مصــراعیه لكافــة المعــاملات فیمــا بــین المتقاضــین لعرضــها أمــام المحــاكم التجاریــة نــزولا 

شـــرع قـــد تحـــرى ولـــو بصـــفة لاحقـــة وحتـــى بعـــد صـــدور قـــانون احـــداث عنـــد اختیـــاراتهم بـــدلیل أن الم
المحــاكم التجاریــة فــي اصــدار قــانون لاحــق لجعــل بعــض القضــایا التــي اثقلــت آنــذاك عــبء المحــاكم 

التجاریة واعتبرها من اختصاص المحاكم الابتدائیة العادیة ولو لاحقا.
جرد كون أحـد الاطـراف یعتبـر وتبعا لذلك فلا یمكن اسناد الاختصاص للمحكمة التجاریة لم

شركة ذات مسؤولیة محدودة ، في حین أن العمل الذي أبرم فیمـا بـین طرفـي النـزاع هـو عمـل مـدني 
صرف أسس على مجرد " عقد بالحجز " فـي إطـار القواعـد العامـة وبنـود ق.ل.ع. ولـیس بنـاء علـى 

القانون التجاري.
تقدمت بدورها بمقال مضاد من أجل إتمام الطاعنةفإن تم الأخذ بمعیار الاختیاروحتى اذا 

تضــاء اصــبحت لهــا صــفة المــدعي أیضــا البیــع او التعــویض الجزائــي عــن الفســخ التعســفي عنــد الاق
وتبعــا لــذلك لهــا حــق الاختیــار فــي توجیــه الــدعوى فــي مواجهــة المــدین باعتبــاره شــخص طبیعــي أمــام 

.قضائیة التي صدرت في هذا السیاق القضاء العادي كما یستنتج ذلك من العدید من الأعمال ال
وحیــث انــه مــن جهــة ثانیــة فــإن موضــوع التعاقــد أیضــا بــدوره أبــرم فــي إطــار القواعــد العامــة 

لقانون الالتزامات والعقود وفي ظل قاعدة " العقد شریعة المتعاقدین ".
وحیث انه بالرغم من أن المستأنف علیهـا حاولـت بواسـطة مقالهـا ان تضـفي علـى مثـل هـذا 

المتعلق بعقـود بیـع العقـارات فـي طـور الانجـاز ، فإنهـا ظلـت 00-44التعاقد مقتضیات القانون رقم 
ق.ل.ع. ولیس على ایة مادة تجاریة 618تستند في ذلك وكأساس لدعواها على مقتضیات الفصل 

، ممـــا یؤكـــد انعقـــاد الاختصـــاص ولـــو فـــي اطـــار هـــذا " القـــانون الخـــاص " للمحكمـــة العادیـــة ولـــیس 
كمة التجاریة.للمح
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منصــب علــى حــق عینــي یتعلــق باقتنــاء عقــار وتشــییده وحیــث ان النــزاع فیمــا بــین الطــرفین 
وبإتمام بیعه مقابل ثمن محدد ولیس على حق شخصي او دین في ذمة العارضة.

وحیث ان الاتفاق فیما بین الطرفین وبنود " عقد الحجز " القائم فیما بینهمـا انشـئت وأبرمـت 
عد العامة المنصوص علیها في ق.ل.ع.في إطار القوا

وحیث ان الصبغة الغالبة على نوعیة النزاع هو نزاع عقاري منصب على حق عیني یتعلق 
باقتنــاء عقــار ولــیس علــى حــق شخصــي ، وبالتــالي لــیس عقــدا تجاریــا بمفهومــه الصــحیح فــي جمیــع 

الأحوال.
ف وبعــد التصــدي التصــریح وحیــث یتعــین تبعــا لمــا ذكــر أعــلاه القــول بإلغــاء الحكــم المســتأن

بعـدم اختصــاص المحكمــة التجاریــة نوعیــا للبــت فــي  النازلـة مــع الأمــر بإحالــة الملــف علــى المحكمــة 
الابتدائیة العادیة بالدارالبیضاء للاختصاص وتحمیل المستأنف علیها الصائر.
وحیث ألفي بالمف بملتمس النیابة العامة الرامي الى تطبیق القانون.

تخلــف خلالهــا الجمیــع ، ونظــرا لكــون القضــیة 14/06/2011لملــف بجلســة و حیــث أدرج ا
مـــن قـــانون احـــداث المحـــاكم 8تتعلـــق بالبـــت فـــي الاختصـــاص النـــوعي وتطبیقـــا لمقتضـــیات الفصـــل 

.21/06/2011حجز القضیة للمداولة قصد النطق  بالقرار لجلسة التجاریة ، قررت المحكمة
المحكمـــة

لاتفــاق المبــرم بینهــا وبــین المســتأنف علیهــا یتعلــق بــإبرام " عقــد تتمســك الطاعنــة بــأن احیــث 
حجز " وقد أبرم في إطار القواعد العامـة ، وأن الصـبغة الغالبـة علـى نوعیـة النـزاع هـو نـزاع عقـاري 

منصب على حق عیني ، وبالتالي فإن العقد الرابط بین الطرفین لیس بعقد تجاري.
قا من المركز القانوني للمدعى علیــه.وحیث ان الاختصاص النوعي یتحدد انطلا

وحیث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة أي المدعى علیها هي شركة ذات مسؤولیة 
.5.96من القانون 2محدودة وبالتالي فإنها تعتبر شركة تجاریة بالشكل وذلك طبقا للفصل 
لمختلطة علـى اعتبـار ان أحـد وحیث مادام العقد الرابط بین الطرفین یدخل في زمرة العقود ا

طرفین تاجر والآخر مدني ، فإن المشرع قد منح للمدعي المـدني عنـد مقاضـاته للتـاجر حـق الخیـار 
لمقاضاة هذا الأخیر سواء أمام المحكمة المدنیة او أمام المحكمة التجاریة.

لـى وحیث ان المستانف علیه وهـو مـدني عنـدما قاضـى المسـتأنفة وهـي تـاجرة فإنـه فضـلا ع
أنه قد مارس حق الخیار المخول له ، فإنه قد قاضاها امام محكمتها ، وبالتالي فإنها لامصلحة لهـا 

في إثارة الدفع بعدم الاختصاص ، لأن مناط هذا الدفع هو المصلحة.
وحیث تبعا لما ذكر أعـلاه ، فـإن الحكـم المسـتأنف قـد صـادف الصـواب فیمـا قضـى بـه ممـا 

یتعین معه تأییده.
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الأسبـــــابلـھذه
.غیابیاعلنیا و وهي تبت انتهائیا بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة الاستئناف الت

.بقبول الاستئناف: في الشـــكل

وبإرجـــاع الملـــف الـــى المحكمـــة التجاریـــة بالدارالبیضـــاء بـــرده و تأییـــد الحكـــم المســـتأنف : فـــي الـجوهــــر
للاختصاص

والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 28/06/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1نور الدین بین السید 
.رشید كنزينائبه الأستاذ 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

شـــــركة مســـــاهمة فـــــي شـــــخص رئـــــیس وأعضـــــاء 2شـــــركة وبـــــین ال
.مجلسها الإداري

.عبد الكریم املیحالأستاذ انائبه
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المعلىوبناء

قرار رقم :
3104/2011

:صدر بتاریخ
28/06/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
12040/6/2010

الاستئناف التجاریةرقمه بمحكمة
2837/2011/13
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.28/06/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

المداولة طبقا للقانون.وبعد
بواسطة دفاعـه والمـؤدى عنـه 1الذي تقدم به السید نور الدین بناء على المقال الاستئنافي 

الصـادر 390/2011سـتأنف بمقتضـاه الحكـم رقـم یوالـذي2011مـاي 27الرسوم القضائیة بتـاریخ 
ري عـــــــــدد عـــــــــن المحكمـــــــــة التجاریـــــــــة بالدارالبیضـــــــــاء فـــــــــي الملـــــــــف التجـــــــــا21/03/2011بتـــــــــاریخ
والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في النازلة.2040/6/2010

:في الشكـــل
حیــث ان المقــال الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا، ممــا یكــون معــه مقبــولا 

شكلا.

:وفي الموضــوع
فاعهـــا تقـــدمت بواســـطة د2حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف والحكـــم المســـتأنف ان الشـــركة 

درهـم بمـا فیـه الفوائـد القانونیـة وفوائـد 55.644,40بمقال تعرض فیه انها دائنة للمدعى علیـه بمبلـغ 
التأخیر والضریبة على القیمة المضافة حسـب الثابـت مـن كشـف الحسـاب المرفـق والمـدعى علیـه لـم 

رغم المحاولات المبذولة معه.یؤد ما بذمته 
درهــم اصــل الــدین مــع 55.644,40ائــه لهــا مبلــغ والتمســت الحكــم علــى المــدعى علیــه بأد

إلى یوم التنفیـذ تعویضـا عـن التماطـل قـدره 22/08/2009الفوائد القانونیة وفوائد التأخیر من تاریخ 
درهـــم والنفـــاذ المعجـــل والإكـــراه البـــدني فـــي الأقصـــى وتحمیلـــه الصـــائر. وأدلـــت بعقـــد قـــرض 5.000

وكشف حساب ورسالة إنذار.
24/01/2011جـواب المـدعى علیـه المـدلى بهـا مـن قبـل محامیـه بجلسـة وبناء على مذكرة 

یعرض فیها انه لیس بتاجر والنزاع المثـار لا یكتسـي بالنسـبة لـه طابعـا تجاریـا وانمـا هـو نـزاع مـدني 
یعــــود الاختصــــاص فیــــه للقضــــاء المــــدني، والــــتمس التصــــریح بعــــدم الاختصــــاص النــــوعي للمحكمــــة 

ة الملف على المحكمة الابتدائیة بالدارالبیضاء.التجاریة للبت في النزاع وإحال
وبنـــاء علـــى مســـتنتجات النیابـــة العامـــة الكتابیـــة الرامیـــة إلـــى التصـــریح بـــرد الـــدفع والتصـــریح 

بالاختصاص النوعي للبت في النزاع.
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وحیث ان المحكمة التجاریة أصدرت الحكم المطعون فیه.
 

ان المحكمة ذهبت في تعلیلها للحكم المستأنف حیث ان المستأنف حدد أسباب استئنافه في 
إلى القول بانها تختص بالنظر في هذا النزاع وذلك بغض النظر عـن صـفة العـارض، وانـه بـالرجوع 
إلــى كــل معطیــات النــزاع ووقائعــه ســیتأكد بانــه نــزاع مــدني فــي الأصــل، وبانــه لا یكتســي أیــة صــبغة 

، وتبعـــا لـــذلك فـــان القضـــاء المـــدني یبقـــى هـــو المخـــتص للنظـــر فـــي هـــذا النـــزاع دون القضـــاء تجاریـــة
التجاري.

وبـــذلك یكـــون الحكـــم المســـتأنف قـــد جانـــب الصـــواب فیمـــا قضـــى بـــه ممـــا یتعـــین معـــه إلغائـــه 
والحكم من جدید بقبول الدفع بعـدم الاختصـاص النـوعي للقـول تبعـا لـذلك بعـدم اختصـاص المحكمـة 

دنیا، والــتمس إلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن ظــر فــي النــزاع لكونــه یكتســي طابعــا مــالتجاریــة للن
ــا للبــت فــي النازلــة. وأرفــق مقالــه الاســتئنافي بظــرف  جدیــد بعــدم اختصــاص المحكمــة التجاریــة نوعی

التبلیغ ونسخة من الحكم المستأنف.
المستأنف.وحیث ان دفاع المستأنف علیه أدلى بمذكرة التمس فیها تأیید الحكم 

وحیث ان النیابة العامة التمست تطبیق القانون.
فحجزت للمداولة والنطق بالقرار لنفس الیوم.28/06/2011وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

 
حیـث عــاب الطــاعن علــى الحكــم قضــاءه بالاختصـاص النــوعي للمحكمــة التجاریــة فــي حــین 

ر.انه مجرد شخص مدني ولیست له صفة تاج
2لكــن حیــث انــه ثبــت للمحكمــة ان النــزاع منصــب علــى أداء أقســاط قــرض منحتــه الشــركة 

لزبونهــا وانــه مــن المســتقر علیــه فقهــا وقضــاء ان عقــود القــروض والتمــویلات التــي تمنحهــا مؤسســات 
التمویل ومن یكون في حكمها یعتبر عملا تجاریا ویدخل ضمن اختصاص المحاكم التجاریة بغـض 

المتعاقد هل هو تاجر أم لا والغایة التي خصص لها القرض وبذلك یكون ما ذهب النظر عن صفة
الیــه الحكــم المطعــون فیــه قــد صــادف الصــواب فیمــا قضــى بــه ویتعــین رد الاســتئناف وتأییــد الحكــم 

المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء للاختصاص بدون صائر.
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لـھذه الأسبـــــاب
علنیا حضوریا :وهي تبت انتهائیا ة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكم

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

الملــــف للمحكمــــة التجاریــــة بالدارالبیضــــاء بــــرده وتأییــــد الحكــــم المســــتأنف مــــع إرجــــاع 

للاختصاص بدون صائر.

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
كمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمح

باســم جلالـة المـلـك
طبقــا للقـانـــون

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 23/8/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة حسن الخضر الأستاذ انائبه
من جهة.ا مستأنفةبوصفه

.في شخص ممثله القانوني2وبین 

.عز الدین الكتانينائبه الأستاذ 
.بیضاءلالدار االمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.16/8/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قرار رقم :
3390/2011

صدر بتاریخ:
23/8/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
7976/6/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3369/2011/13

ب-س
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواســطة دفاعهــا الاســتاذ حســن الخضــر بمقــال مســجل ومــؤدى عنــه 1حیــث تقــدمت شــركة 
تســـتانف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة 15/6/2011م القضـــائیة بتـــاریخ الرســـو 

القاضـي 7976/6/2010في الملف رقم 486/11تحت عدد 31/3/2011بالدار البیضاء بتاریخ 
باختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبت في النازلة.

:في الشكـــل
ــــــة  ــــــاریخ حیــــــث یســــــتفاد مــــــن غــــــلاف التبلیــــــغ ان الطاعن بلغــــــت بــــــالحكم المطعــــــون فیــــــه بت

واســـتانفته بالتـــاریخ المـــذكور اعـــلاه ممـــا یكـــون معـــه الاســـتئناف قـــد قـــدم علـــى الشـــكل 06/6/2011
المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وهو ما یستدعي التصریح بقبوله شكلا.

:وعوفي الموضـ
مســـجل بتـــاریخ تقـــدم بمقـــال 2وقـــائع النازلـــة ان ملخـــص حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف و 

درهـم نـاتج عـن 1031241.12بمبلـغ 1عرض فیه انه دائن للمـدعى علیهـا شـركة 7401/2010
الــدین بــاءت بالفشــل ملتمســا لاســتخلاص واجبــات الاشــتراك والــذعائر وان جمیــع المحــاولات الحبیــة 

ى مبلــغ الحكــم علیهــا بــاداء المبلــغ المــذكور كأصــل الــدین مــع النفــاذ المعجــل والصــائر وبالاضــافة الــ
درهم كتعویض عن التماطل.50000

وحیـث اجابـت المــدعى علیهـا بمـذكرة دفعــت مـن خلالهـا بعــدم اختصـاص المحكمـة التجاریــة 
للبت في النازلة لكون المدعى شخص من اشخاص القانون العام، كما ان المبلغ المطالب به یـدخل 

اریة.في اطار الدیون العمومیة مما ینعقد به الاختصاص للمحاكم الاد
اصــدرت المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء الحكــم المشــار 31/3/2011وحیــث انــه بتــاریخ 

للاسباب الاتیة:الیه اعلاه استانفته الطاعنة 
الاستئنافأسباب
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الطاعنة على الحكم الابتدائي كونه جانب الصواب باعتبار ان المستانف علیـه حیث تعیب 
مؤسســــة عمومیــــة وان المبلــــغ المطالــــب بــــه یــــدخل فــــي خانــــة الــــدیون العمومیــــة وهــــو مــــا ینعقــــد بــــه 

.الإداریةالاختصاص للمحاكم 
والتـــي حضـــرها 16/8/2011ة المنعقـــدة بتـــاریخ لنیـــالقضـــیة بالجلســـة العإدراجوبنـــاء علـــى 

ستاذ ادریسي عن ذ/ الكتاني عن الصندوق المستانف علیه بینما تخلف عنها دفاع المستانفة رغم الا
الاستدعاء.

وبناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة الى تطبیق القانون تقرر حجز القضـیة للمداولـة 
.23/8/2011والنطق بالحكم بجلسة 

محكمة الاستئناف
م المســـتانف كونـــه جانـــب الصـــواب باعتبـــار ان الصـــندوق الطاعنـــة علـــى الحكـــتؤاخـــذحیـــث 

المستانف ضده مؤسسة عمومیة وان المبلغ المطلوب یدخل في خانة الدیون العمومیة وهو ما ینعقد 
به الاختصاص للمحاكم الاداریة.

انـــه مـــن المســـتقر علیـــه فقهـــا وقضـــاء ان  الاختصـــاص النـــوعي یتحـــدد انطلاقـــا مـــن وحیـــث 
دعى علیــه وان المــدعى علیهــا فــي النازلــة شــركة ذات المســؤولیة المحــدودة وهــي لمــلالمركــز القــانوني 

المــنظم 96/5وذلــك طبقــا لاحكــام المــادة الثانیــة مــن القــانون رقــم بشــكلها جرةتــابهــذه الصــفة تعتبــر 
وبــذلك یكــون الحكــم الابتــدائي المطعــون فیــه قــد لشــركات ذات المســؤولیة وبــاقي الشــركات الاخــرىل

یما قضى به.صادف الصواب ف
الحكــم المســتانف وبارجــاع الملــف وتأییــدوحیــث انــه یتعــین لــذلك رد الاســتئناف لعــدم جدیتــه 

الى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للاختصاص بدون صائر.

الأسبـــــابلـھذه
.علنیا وغیابیاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بقبول الاستئناف.: في الشـــكل

ــدار البیضــاء : فــي الـجوهـــر بــرده وتاییــد الحكــم المســتانف وبارجــاع الملــف الــى المحكمــة التجاریــة بال
للاختصاص بدون صائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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بالدار البیضاء

ضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتابــة ال
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

 

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 23/08/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید

بهیئـــة انالمحامیـــطرحـــالي حســـن ولحســـن أبـــزي انه الأســـتاذانائبـــ
.الجدیدة

بوصفه مستأنفا من جهة.
.يقانونالبالجدیدة آسفي في شخص ممثله 2البنك وبین 

.الجدیدةالمحامي بهیئة محمد فجار نائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.16/08/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة تطبیقــا لمقتضــیاتو 

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
3395/2011

صدر بتاریخ:
23/08/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8218/5/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3475/2011/13
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وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

ـــدم الســـید  ـــاریخ 1حیـــث تق ـــال مـــؤدى عنـــه بت یســـتأنف 27/06/2011بواســـطة دفاعـــه بمق
فــي الملــف عــدد 18/05/2010حكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالبیضــاء بتــاریخ بمقتضــاه ال
والقاضي باختصاصها نوعیا للبت في الطلب.5218/2010/5

:في الشكـــل
حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا، ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله.

:وفي الموضــوع
للجدیــدة آســفي تقــدمت بواســطة دفاعهــا بمقــال 2تفاد مــن وثــائق الملــف ان البنــك حیــث یســ

مــع المــدعى علیــه عقــد قــرض للخــواص أبرمــتتعــرض فیــه انهــا 2010/07/02مــؤدى عنــه بتــاریخ 
درهم مصـادق علیـه 20.000درهم والثاني بمبلغ 80.000بمبلغ 05/04/04مصادق علیه بتاریخ 

درهم 25.876,08المتفق علیها فتخلذ بذمته مبلغ الأقساطأداءن وانه توقف ع08/03/12بتاریخ 
مــا بذمتـه رغــم لأداءوان المـدعى علیـه لــم یبـادر 2010/2/24حسـب كشـف الحســاب الموقـوف فــي 

الأصـليلهـا المبلـغ بأدائهالمحاولات الحبیة المبذولة معه والتي باءت بالفشل، والتمست الحكم علیه 
ـــــــد25.876,08 ـــــــف الحســـــــاب درهـــــــم والفوائ ـــــــاریخ توقی ـــــــى القیمـــــــة المضـــــــافة مـــــــن ت والضـــــــریبة عل
وأرفــقمــع جمیــع مــا یترتــب عــن ذلــك قانونــا. الأقصــىالبــدني فــي والإكــراهوالصــائر 2010/02/24

المقال بعقدي القرض وكشفي حساب.
بعـدم أساسـابها المدعى علیه بواسطة نائبه دفع فیهـا أدلىوبناء على المذكرة الجوابیة التي 

صاص النوعي لكونه لیس تاجر ولا علاقة له بالتجارة وان المعاملة معاملة مدنیة وان المحكمة الاخت
التجاریة غیر مختصة وتبقى الدعوى خاضعة للقضاء المدلى بها هي من صنع المدعیة وهي حجة 

ملاحظاته.إبداءخبرة وحفظ حقه في بإجراءبین التجار وانه لیس بتاجر والتمس الحكم 
أصـــدرت المحكمـــة الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاه موضـــوع 18/05/2010بتـــاریخ وحیـــث انـــه 

الطعن بالاستئناف بالعلل التالیة :
إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.ان الطلب یهدف " حیث 

وحیث دفع المدعى علیه بعدم الاختصاص النوعي لكونه لیسب بتاجر.
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ت المالیــة تعتبــر عمــلا تجاریــا مــن المســلم بــه ان عملیــة مــنح القــروض والتســهیلاوحیــث انــه 
بطبیعتهــا طبقــا للفقــرة الســابعة مــن المــادة السادســة مــن مدونــة التجــارة كمــا ان الفقــه والقضــاء اســتقرا 
على اعتبار القروض والتسهیلات المالیة التي تمنحها البنوك لزبنائها عملا تجاریا مهما كانت صفة 

تسهیلات الممنوحة.الذي خصص له القرض والالمقترض وأیا كان الغرض 
وحیــث عــلاوة علــى ذلــك فــان كــلا مــن عقــد فــتح الاعتمــاد والحســاب المنصــوص علیهمــا فــي 

ص فـي الـدعاوي المتعلقـة بهـا المحـاكم تالقسم السـابع مـن الكتـاب الرابـع مـن مدونـة التجـارة والتـي تخـ
"التجاریة طبقا للمادة الخامسة من القانون المحدث لهذه المحاكم.

وحیث جاء في موجبات استئناف الطاعن انه بـالرجوع إلـى وثـائق الملـف یتضـح انـه تمسـك 
بكونــه شخصــا مــدنیا ولا تنطبــق علیــه أحكــام مدونــة التجــارة وان الحجــج المســتدل بهــا هــي مــن صــنع 
الخصـــم معتبـــرا ان القضـــاء العـــادي هــــو المخـــتص ممـــا یتعـــین معــــه إلغـــاء الحكـــم المســـتأنف وبعــــد 

م الاختصــاص وإحالــة الملــف علــى المحكمــة الابتدائیــة بالجدیــدة مــع جمیــع مــا التصــدي الحكــم بعــد
یترتب عن ذلك قانونا.

وحیث ألفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق القانون.
حضر خلالها نائب المستأنف ونظرا لكون القضیة 2011/8/16وحیث أدرج الملف بجلسة 
مـــن قـــانون احـــداث المحـــاكم 8وتطبیقـــا لمقتضـــیات الفصـــل عيتتعلـــق بالبـــت فـــي الاختصـــاص النـــو 

.2011/08/23قررت المحكمة حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة التجاریة،

 
حیث یتمسك الطاعن بان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فیما قضى به من اختصاص 

لانه لیس بتاجر.
من المسلم به أن عملیة البنك و مـنح القـروض و التسـهیلات تعتبـر لكن حیث إنه لئن كان 

مــن مدونــة التجــارة. 6مــن المــادة 7عمــلا تجاریــا بالنســبة للمؤسســة البنكیــة عمــلا بمقتضــیات الفقــرة 
فإنــه حتــى بالنســبة للمقتـــرض أو المســتفید مــن التســهیلات البنكیــة فــإن الفقــه و القضــاء اســتقرا علــى 

هیلات التي تعقدها الابناك في نشاطها المعتاد عملا تجاریا مهما كانت صـفة اعتبار القروض والتس
(محكمــة المقتــرض ومهمــا كــان الغــرض الــذي خصــص لــه القــرض أو التســهیلات البنكیــة الممنوحــة 

.)1896-1-193دالوز 25/07/1985النقض الفرنسیة قرار 
حاكم التجاریة تنص على و حیث علاوة على ذلك فإن المادة الخامسة من قانون إحداث الم

أن هــذه المحـــاكم تخــتص بالبـــت فــي الـــدعاوى المتعلقـــة بــالعقود التجاریـــة و بمــا أن الحســـاب البنكـــي 
ـــالنزاع القـــائم بشـــأنه یـــدخل فـــي نطـــاق اختصـــاص  ـــة ، و بالتـــالي ف الجـــاري یعتبـــر مـــن العقـــود البنكی

المحكمة التجاریة.
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واب فیما قضى به, مما یتعـین معـه وحیث تبعا لذلك یكون الحكم المستأنف قد صادف الص
تأییــده ویتعــین تبعــا لــذلك رد الاســتئناف وتأییــد الحكــم المســتأنف و إرجــاع الملــف للمحكمــة التجاریــة 

.بالدار البیضاء للاختصاص بدون صائر

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وغیابیا تصرح :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

بـــــرده وتأییـــــد الحكـــــم المســـــتأنف وبإرجـــــاع الملـــــف للمحكمـــــة التجاریـــــة بالدارالبیضـــــاء
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في شخص ممثله القانوني.22وبین 

لدارالبیضاء.االمحامي بهیئة سعد بوعبید نائبه الأستاذ
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.13/09/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

تســتأنف 25/07/2011بواســطة دفاعهــا بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 1حیــث تقــدمت شــركة 
فــي الملــف عــدد 06/10/2010لحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالبیضــاء بتــاریخ بمقتضــاه ا
والقاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة للبت في الطلب.3237/6/2010

:في الشكـــل
حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا، ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله.

:وفي الموضــوع
تقـــــــدمت بمقـــــــال مـــــــؤدى عنـــــــه بتـــــــاریخ 1حیـــــــث یســـــــتفاد مـــــــن وثـــــــائق الملـــــــف ان شـــــــركة 

تعــرض فیــه بواســطة دفاعهــا انهــا حصــلت بمقتضــى قــرار التمدیــد للاحــتلال المؤقــت 26/02/2010
الصادر عـن وزیـر التجهیـز والنقـل علـى تمدیـد القـرار 2009ینایر 2بتاریخ 2157للملك العام رقم 

1وشــركة جــرف المــوانئ 22الــذي یــرخص لكــل مــن 2004ابریــل 6الصــادر بتــاریخ 1805رقــم 

بجــرف وتســویق حــد أدنــى مــن الرمــال القعریــة مــن حــوض تســكین المحطــة الحراریــة بالمحمدیــة وفــق 
1والملحـــق رقـــم 2003مـــارس 17بروتوكـــول الاتفـــاق المبـــرم بینهمـــا ووزارة التجهیـــز والنقـــل بتـــاریخ 

حصـلا علـى احتكـار للاسـتغلال المشـترك 2الاتفـاق هـذا بمعنـى ان العارضـة والمتعلق ببروتوكول
عبــر الاحــتلال المؤقــت للملــك العــام بخصــوص جــرف وســترتب ســنویا حــد أدنــى مــن الرمــال القعریــة 

درهم بخصوص تسـكین المحطـة الحراریـة بالمحمدیـة وان هـذه الحقـوق المشـتركة هـي 60.000قدره 
تكفــل العارضــة بتحملاتهــا المالیــة تجــاه وزارة التجهیــز وان مــدة هــذا وت2محصــورة بــین العارضــة و 

مـارس 16وتستمر لمـدة عشـر سـنوات أي انهـا تنتهـي فـي مـتم 2008مارس 17الاحتكار تبدأ من 
وان هــذا البروتوكــول یحیــل فــي اســتمراره علــى البروتوكــول الثلاثــي المبــرم بــین وزارة التجهیــز 2018

ضــة المعتمــد فــي قــرار التمدیــد للاحــتلال المؤقــت للملــك العــام وكمــا یــنص والشــركة العار 2والنقــل و
.327/03من البروتوكول رقم 12ذلك الفصل على 
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وبعــد ان اســند وشــكل انفــرادي تجریــف حوضــي تســكین المحــط الحراریــة بالمحمدیــة 2وان 
الرمــال فــي تجریــف وتســویق هــذه2إلــى طــرف ثالــث لا علاقــة لــه بــالحقوق المخولــة للعارضــة مــع 

القعریــة یصــر علــى منــع العارضــة مــن دخــول الحــوض وتســویق الرمــال المجرفــة بحجــة انهــا لــم تقــم 
بتجریف هذه الرمال.

استجوابي فیما یخص منعهـا مـن دخـول حـوض التسـكین وإنذارمعاینة أجرتوان العارضة 
مــن قــرار بمنعــه العارضــة مــن التصــرف فــي حقوقهــا المســتمدة2وتســویق الرمــال المســتخرجة وان 

على عمل تعسـفي أقدم09المؤرخ في ینایر 2157الاحتلال المؤقت للملك العام وقرار التمدید رقم 
مارسه خارج إطار القانون وعمل على الإنذار بمصالح العارضة وان آلیات الاسـتفادة المشـتركة مـن 

عتمــد والــذي ا227/03هــذه الحقــوق هــو مــا تضــمنه البروتوكــول الموقــع بــین الطــرفین الحامــل لــرقم 
إضـافة للعارضـة وان الالتزامـات التعاقدیـة 2بامتداد البروتوكول الثلاثي الموقع بین وزارة التجهیز و

للعارضة وللمكتب المذكور تسـتمد مـن القـرار الـوزاري أي قـرار التمدیـد الـذي یعطـیهم حصـرها علـیهم 
تسـكین المحطـة الحراریـة فقـط جمیـع حقـوق تجریـف وتسـویق الرمـال القعریـة المسـتخرجة مـن حـوض 

عدیـدة. وان النـزاع لـه بالمحمدیة وانها حاولت الوصول لحل حبـي مـع المـدعى علیـه عبـر مراسـلات 
طـــابع تجـــاري محضـــر یتعلـــق بتجریـــف وتســـویق الرمـــال القعریـــة لحـــوض تســـكین المحطـــة الحراریـــة 

دعى علیـه وتـتم عنهـا للمحمدیة وانهـا تلـتمس لأجلـه الحكـم بإلغـاء جمیـع الإجـراءات التـي قـام بهـا المـ
منــع العارضــة مــن الاســتفادة مــن حقوقهــا التجاریــة المســتمدة مــن قــرار الاحــتلال المؤقــت للملــك العــام 

بخصوص جرف وتسویق الرمال القعریة لحوض تسكین 09ینایر 2بتاریخ 2157قرار التمدید رقم 
طبقــا لمــا تضــمنته نفــس المحطــة الحراریــة بالمحمدیــة مــع تمكینهــا مــن ممارســة كاملــة لجمیــع حقوقهــا

درهـم عـن كـل یـوم تـأخیر عـن التنفیـذ مـع النفـاذ 500.000القرار تحت طائلـة غرامـة تهدیدیـة قـدرها 
1805وأرفقــت المقــال بصــورة مــن قــرار الاحــتلال المؤقــت للملــك العــام قــرار رقــم المعجــل والصــائر.

ه للعربیـة وصـورة مـن ملحـق ونسخة مطابقة للأصل القـرار التمدیـد مـن بروتوكـول الاتفـاق مـع ترجمتـ
ـــم  227/03بروتوكـــول اتفـــاق مـــع نســـخة مـــن ترجمتـــه للعربیـــة ونســـخة مطابقـــة للأصـــل لاتفاقیـــة رق

مراسلته للمدعى علیه ومراسلة الوزیر التجهیز والنقل بالرباط ونسخة من محضر معاینة واستجواب.
مـــدعى علیـــه مـــن طـــرف ال22/9/2010وبنـــاء علـــى المـــذكرة الجوابیـــة المـــدلى بهـــا بجلســـة 

بواســطة نائبــه دفــع فیهــا بعــدم الاختصــاص النــوعي للمحكمــة التجاریــة لكــون موضــوع الــدعوى یتعلــق 
بقرار إداري ورخص لكل من شركة خاصة وهـي المدعیـة وشـخص مـن أشـخاص القـانون العـام وهـو 

رارأضـباحتلال مؤقت للملك العام وان النزاع یتعلـق بالمطالبـة بتعـویض عـن 2المؤسسة العمومیة 
مــن القــانون المحــدث للمحــاكم التجاریــة تجعــل الاختصــاص 8تســبب فیهــا شــخص عــام وان المــادة 

للمحــاكم الإداریــة والــتمس التصــریح بعــدم الاختصــاص النــوعي وإحالــة الملــف علــى المحــاكم الإداریــة 
بدون صائر وحفظ حقه احتیاطیا بعد البت في الدفع المثار.
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أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیـه أعـلاه بالعلـل التالیـة 06/10/2010وحیث انه بتاریخ 
:

دفع المدعى علیه بعدم اختصاص المحكمة التجاریة نوعیـا للبـت فـي الطلـب لكـون حیث «
یكتسي طابع إداري.النزاع 

الملــف تبــین ان موضــوع النــزاع ینصــب علــى قــرار وزیــرأوراقوحیــث انــه بــالاطلاع علــى 
رخـص لكـل 06/09/04الصـادر بتـاریخ 1805التجهیز والنقل بـالاحتلال المؤقـت للملـك العـام رقـم 

بـــاحتلال مؤقـــت للملـــك العـــام وان بروتوكـــول 2(المدعیـــة) ومؤسســـة عمومیـــة (مـــن شـــركة خاصـــة 
أركـــانالاتفـــاق المبـــرم بـــین طرفـــي الـــدعوى مـــن جهـــة ووزارة التجهیـــز مـــن جهـــة ثانیـــة تضـــمن جمیـــع 

طرف فیه وكونه ینصب على استغلال موقف عام.الإدارةمن حیث ان الإداريد وسمات العق
المحــــدث للمحــــاكم الإداریــــة یــــنص علــــى 41-190مــــن القــــانون رقــــم 8وحیــــث ان المــــادة 

اختصــاص المحــاكم الإداریــة بالبــت فــي طلبــات إلغــاء قــرارات الســلطة الإداریــة ســبب تجــاوز الســلطة 
اریــة ودعــاوى التعــویض عــن الضــرر التــي تســببها اعمــال ونشــاطات والنزاعــات المتعلقــة بــالعقود الإد

أشخاص القانون العام.
وحیـــث ان النزاعـــات المتعلقـــة بـــالعقود الإداریـــة تـــدخل ضـــمن اختصـــاص المحـــاكم الإداریـــة 

المحدث بموجبه المحاكم الإداریة.41-90تصریح المادة الثامنة من القانون رقم 
»عدم اختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الطلب.وحیث یتعین تبعا لذلك التصریح ب

وحیــث جــاء فــي موجبــات اســتئناف الطاعنــة ان الحكــم المســتأنف قــد جانــب الصــواب فیمــا 
یخضــع للقــانون الخــاص فــي المنازعــات 2لكــون قضــى بــه مــن عــدم اختصــاص المحكمــة التجاریــة 

یخضـع أیضـا 2العادیـة، ولكـون الاجتماعیة المتعلقة بعقـود الشـغل ویتقاضـى بشـأنها أمـام المحـاكم 
في المنازعات التجاریة مع المتعاقدین معه من زبنائـه وغیـرهم للقـانون الخـاص ولـیس القـانون العـام، 
ولان أي مؤسســة عمومیــة فــي أعمالهــا كمقاولــة تجاریــة او صــناعیة تخضــع للقــانون الخــاص ولــیس 

تقر علــى التمیــز بــین أعمــال المؤسســة القــانون العــام، ولان الاجتهــاد القضــائي والفقــه فــي المغــرب اســ
الصـفة، عـن أعمـال العمومیة في أعمالها كمقاولة تجاریة او صناعیة التي تتعامـل مـع الغیـر وبهـذه 

سییرها وكمؤسسة عمومیة لمرفق عام.ت
هي شریكة للمكتب الوطني للكهرباء في عملیة تجریف واستخراج الرمال وحیث أن الطاعنة

وهذه أعمال تجاریة بامتیاز. كما أن الحقوق التي آلت یة لأجل تسویقهامن حوض التسكین بالمحمد
في تجریف وتسویق الرمـال المسـتخرجة حولـت لهمـا مـن طـرف جهـة إداریـة 2ة بجانب إلى الطاعن

المحكمـــة التجاریـــة تبعـــا لـــذلك تكـــون ف، 2مســـتقلة عنهمـــا وهـــي الجهـــة الإداریـــة الغیـــر الوصـــیة عـــن 
ة نوعیا للنظر في النزاع التجاري القائم بین طرفي الدعوى.بالدارالبیضاء هي المختص
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وحیــث یتعــین تبعــا لــذلك التصــریح بإلغــاء الحكــم المســتأنف والتصــریح باختصــاص المحكمــة 
الملـــف مـــن جدیـــد علـــى المحكمـــة التجاریـــة بالدارالبیضـــاء للبـــت فیـــه وفـــق إحالـــةالتجاریـــة نوعیـــا مـــع 

القانون وجعل الصائر على المستأنف علیه.
وحیث ألفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق القانون.

تخلف خلالهـا الطرفـان رغـم التوصـل، ممـا تقـرر 13/09/2011وحیث أدرج الملف بجلسة 
.20/0/2011معه حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

 
جانــب الصــواب فیمــا قضــى بــه مــن عــدم حیــث تتمســك الطاعنــة بــان الحكــم المســتأنف قــد 

اختصـــاص، لان أي مؤسســــة عمومیــــة فــــي أعمالهــــا كمقاولـــة تجاریــــة او صــــناعیة تخضــــع للقــــانون 
الخاص ولیس القانون العام.

المتعلــق بالمحــاكم 90/41مــن القــانون رقــم 13وحیــث انــه بــالرجوع إلــى مقتضــیات المــادة 
ختصـاص النـوعي مـن النظـام العـام وانـه علـى الجهـة الإداریة فانه أكـد علـى ان القواعـد المتعلقـة بالا

45والمـادة 13من المـادة 2القضائیة المعروض علیها النزاع ان تثیره تلقائیا، وان مقتضیات الفقرة 

من القانون المذكور أعلاه تنص على ان للأطراف ان یستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي 
عنها أمام الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى وبالتالي فـان المسـتأنفة أیا كانت الجهة القضائیة الصادرة

لما رفعت استئنافها ضد حكم صادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء قضى بعدم الاختصاص 
نوعیا لهذه المحكمة وان المستأنفة تدعي ان المحكمة التجاریة هي المختصة نوعیا ولیست المحكمة 

عتــــه لمحكمــــة غیــــر مختصــــة للبــــت فــــي هــــذا الاســــتئناف بقــــوة القــــانون تطبیقــــا الإداریــــة تكــــون قــــد رف
للمقتضیات المذكورة أعلاه.

وبإرجـاعللبـث فـي الاسـتئنافوحیث انه وبناء على ذلك یتعین التصریح بعدم الاختصاص
الملف للمحكمة التجاریة بالبیضاء بدون صائر.

لـھذه الأسبـــــاب
:علنیا غیابیاوهي تبت انتهائیا یة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجار تصرح 

بعدم الاختصاص للبت في الاستئناف وبإرجاع الملف للمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بدون صائر.
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المملكة المغربیة
وزارة العدل

ریةمحكمة الاستئناف التجا
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 27/09/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد علجنائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا من جهة.

لبیضـاء شـركة ذات شـكل تعـاوني فـي شـخص للدار ا2بنك وبین ال
.ممثلها القانوني

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد الدریوشنائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.20/09/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
3846/2011

صدر بتاریخ:
27/09/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
10737/5/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3851/11/13

ل.م
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وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

یســــتأنف 13/7/2011بواســــطة دفاعــــه بمقــــال مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 1حیــــث تقــــدم الســــید 
في الملـف عـدد 30/3/2011مقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ ب

والقاضي باختصاصها نوعیا للبت في الطلب.10737/2010/5

في الشكـــل:
حیــث إن الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا، ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله.

ــوع:وفي الموض
للــدار البیضــاء تقــدم بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 2حیــث یســتفاد مــن  وثــائق الملــف أن البنــك 

ابـــــــرم مـــــــع المدعىعلیـــــــه عقـــــــد قـــــــرض بتـــــــاریخ یعـــــــرض فیـــــــه بواســـــــطة دفاعـــــــه أنـــــــه 08/10/2010
درهــم لتمویــل نشــاطه المهنــي مضــمون 280.000,00اســتفاد بمقتضــاه بمبلــغ قــدره 26/09/2008

د التجهیز، وان المدعى علیه لم یف بالتزاماته.برهن على المعدات وعتا
، 29/09/2009درهـم والموقـوف بتـاریخ 274.785,81أن الرصید المدین اصبح بمـا قـدره 

وان جمیع المحاولات الحبیة المبذولة لحمل المدعى علیها للاداء باءت بالفشل.
علیــه بأدائــه لــذا فإنــه یلــتمس فــي الشــكل قبــول الطلــب وفــي الموضــوع الحكــم علــى المــدعى

للعـــارض المبلـــغ اعـــلاه عـــن اصـــل الـــدین والفائـــدة الاتفاقیـــة والضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة بمبلـــغ 
درهـــم والفائـــدة القانونیـــة مـــن  3.000,00درهـــم مـــع الغرامـــة التعاقدیـــة وبتعـــویض قـــدره 27.478,58

لبدني في الاقصى.تاریخ قفل الحساب الى یوم التنفیذ وبالنفاذ المعجل وبالمصاریف وبالاكراه ا
وعزز المقال بكشف حساب وعقد قرض ورهن معدات.

والتــي یلــتمس 16/03/2011وبنـاء علــى مــذكرة جــواب المــدعى علیـه بواســطة نائبــه بجلســة 
فــي نوعیــا للبــت فــي الــدعوى لكــون القــروض مــنحمــة كالحكــم بعــدم اختصــاص هــذه المحابمقتضــاه

اطار قرض المقاولین الشباب.
المشار الیه اعلاه موضوع الطعن الحكم اصدرت المحكمة 30/3/2011وحیث إنه بتاریخ
بالاستئناف بالعلل التالیة:

حیث دفع نائب المدعى علیه بعدم اختصاص هـذه المحكمـة نوعیـا للبـت فـي الطلـب علـى ◌ً 
اساس أن عقد القرض منح في اطار القروض الممنوحة للمقاولین الشباب.

هیلات البنكیة تعتبر بطبیعتها عملا تجاریا طبقا للمادة وحیث إن عملیة منح القروض والتس
السادسة من مدونة التجارة.
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وحیـث إن العمــل القضـائي دأب علــى اعتبـار العملیــات المـذكورة عمــلا تجاریـا بغــض النظــر 
عن اطرافها.

وحیث إن اثارة الدفع المذكور رغم مخالفته لروح النص وكذا للعمل القضائي المتواتر یكـون 
.الرفض والقول تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في النازلةمآاله

.وحیث یتعین حفظ البث في الصائرً 
وحیــث جـــاء فـــي موجبـــات اســتئناف الطـــاعن أن الحكـــم المســـتأنف قــد جانـــب الصـــواب فیمـــا 

تفاق بینه معنوي ولا یوجد أي الانه شخص ذاتي ولیس بتاجر او شخصقضى به من  اختصاص
ینص على الاحتصاص النوعي في حالة النزاع.وبین المستأنف علیه

رض لمساعدة الشباب یمنح قهو قرض مدني لاعتباره وحیث أن القرض الذي منح للطاعن
للمقاولین الشباب.

وحیــث أن لــیس هنــاك نــص قــانوني واجتهــاد قضــائي یــنص علــى أن عملیــة مــنح القــروض 
ة المقاولین الشباب هو عمل تجاري.والتسهیلات البنكیة لمساعد

مما یكون معه الاختصاص الصحیح للنزاع الحـالي هـو المحكمـة الابتدائیـة ولـیس المحكمـة 
التجاریة.

یتعین تبعا لذلك التصریح بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم  من  جدیـد بعـدم اختصـاص حیث 
المحكمة التجاریة.

ة.وحیث الفي بالملف بملتمس النیابة العام
تخلف خلالها الطرفان ونظرا لكـون القضـیة تتعلـق 20/9/2011وحیث ادرج الملف بجلسة 

مــن قــانون احــداث المحــاكم التجاریــة 8بالبــث فــي الاختصــاص النــوعي وتطبیقــا لمقتضــیات الفصــل 
.27/9/2011قررت المحكمة حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

المحكمة
نــه لــیس بتــاجر ولا یوجــد أي اتفــاق بینــه وبــین المســتأنف علیــه علــى حیــث تمســك الطــاعن بأ

مــنح الاختصــاص للمحكمــة التجاریــة، هــذا فعــلا علــى أن القــرض الــذي اســتفاد منــه هــو قــرض مــدني 
باعتباره قرض یمنح للمقاولین الشباب.

لكن حیث إنه لئن كان من المسلم به أن عملیة البنك و مـنح القـروض و التسـهیلات تعتبـر 
مــن مدونــة التجــارة. 6مــن المــادة 7مــلا تجاریــا بالنســبة للمؤسســة البنكیــة عمــلا بمقتضــیات الفقــرة ع

فإنــه حتــى بالنســبة للمقتـــرض أو المســتفید مــن التســهیلات البنكیــة فــإن الفقــه و القضــاء اســتقرا علــى 
كانت صـفة اعتبار القروض والتسهیلات التي تعقدها الابناك في نشاطها المعتاد عملا تجاریا مهما
المقترض ومهما كان الغرض الذي خصص له القرض أو التسهیلات البنكیة الممنوحة.
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و حیث علاوة على ذلك فإن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجاریة تنص على 
یعتبـر قرض البنكيأن هذه المحاكم تختص بالبت في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجاریة و بما أن ال

العقود البنكیة ، و بالتالي فالنزاع القائم بشانه یدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجاریة.من 
به, مما یتعـین معـه وحیث تبعا لذلك یكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فیما قضى

تبعا لذلك رد الاستئناف وتأیید الحكـم المسـتأنف و إرجـاع الملـف للمحكمـة التجاریـة تأییده والتصریح
الدار البیضاء للاختصاص بدون صائر.ب

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

لینا وغیابیاعوهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناففي الشـــكل : 

بــــرده وتأییــــد الحكــــم المســــتأنف وبارجــــاع الملــــف للمحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء 

ون صائر.للاختصاص بد

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

للقـانونوطبقـاباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 04/10/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 

.عبد الصمد راجي صنهاجينائبه الأستاذ 
.الرباطالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.3و2ةوبین السید

.احمد نقرةالأستاذ مانائبه
.الرباطالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.27/09/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قرار رقم :
3963/2011

صدر بتاریخ:
04/10/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2720/8/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4198/2011/13

و/ع
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ــ19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول انون المحــاكم التجاریــة مــن ق
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة،

وبعد المداولة طبقا للقانون.
اســتئنافي بمقــال دفاعــه الأســتاذ عبــد الصــمد راجــي صــنهاجيبواســطة 1یدحیــث تقــدم الســ

یسـتأنف بمقتضـاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة 29/07/2011مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتـاریخ 
بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة.القاضي 08/03/2011بتاریخ رباط التجاریة بال

في الشكـــل:
21/07/2011بلــغ بــالحكم المســتأنف بتــاریخ طــاعنحیــث یســتفاد مــن غــلاف التبلیــغ ان ال

ســتئناف قــد قــدم علــى الشــكل المتطلــب قانونــا ممــا یكــون معــه الاالمــذكور أعــلاه،تــاریخ الواســتأنفه ب
صفة وأجلا وأداء وهو ما یستدعي التصریح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
اتقـــدم3و2انلملـــف وملخـــص الحكـــم المطعـــون فیـــه ان المـــدعیاوراق امـــن ؤخـــذحیـــث ی

دعى ان المـفیـهاعرضـ27/10/2010بمقـال افتتـاحي مسـجل وأدیـت عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ 
، وان مــدة العقــد 754رخصــة ســیارة أجــرة مــن الصــنف الأول تحمــل رقــم علیــه یكتــري منهمــا ماذونیــة

، الا انه امتنـع عـن إرجـاع الماذونیـة، كمـا امتنـع 14/02/2009حددت في ثلاث سنوات انتهت في 
قـد عن أداء واجبات الكراء وكذا جمیع الضرائب التي تحملها بموجـب العقـد ملتمسـین الحكـم بفسـخ ع

درهــم عــن كــل 500كــراء رخصــة ســیارة الاجــرة وإرجــاع الماذونیــة تحــت طائلــة غرامــة تهدیدیــة قــدرها 
درهم عن 2057درهم مقابل الاستغلال ومبلغ 19.000,00یوم تأخیر والنفاذ المعجل، وبأداء مبلغ 

لإكـراه درهـم، مـع النفـاذ المعجـل وا5000واجبات الضریبة بالإضافة إلى تعویض عن التماطل قـدره 
البدني في الأقصى، وتحمیل المدعى علیه كافة المصاریف.

وحیث أجاب المدعى علیه بمذكرة عرض فیها ان العقد الـرابط بـین الطـرفین هـو عقـد مـدني 
تحكمه قواعد القانون المدني مما لا ینعقد به الاختصاص للمحكمة التجاریة، ملتمسا التصریح بعـدم 

نازلة.اختصاص هذه الأخیرة للبت في ال
المشـــار إلیـــه أعـــلاه هـــاحكمأصـــدرت المحكمـــة التجاریـــة 08/03/2011وحیـــث انـــه بتـــاریخ 

استأنفه الطاعن للأسباب الآتیة:
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أسباب الاستئناف
حیث ان عقد استغلال رخصة سیارة الاجرة هو عقد مدني صرف ولا یـدخل فـي زمـرة عقـود 

خدمة وبالتالي لا یكتسـب صـفة تـاجر، كمـا ان النقل التي تخضع للقانون التجاري وان العارض قدم 
العقــد موضــوع النــزاع یعتبــر عقــدا مــدنیا ممــا تخــتص بــه المحــاكم العادیــة والــتمس العــارض التصــریح 

باختصاص المحكمة الابتدائیة بالرباط مع جعل الصائر على من یجب.
ي تخلـف عنهـا التـ27/09/2011الجلسة العلنیة المنعقدة بتـاریخ وبناء على إدراج القضیة ب

دفاع المستأنف رغم التوصل.
وبنـــاء علـــى مســـتنتجات النیابـــة العامـــة الرامیـــة إلـــى التصـــریح بـــرد الاســـتئناف وتأییـــد الحكـــم 

.04/10/2011تقرر حجز القضیة للمداولة بجلسة المستأنف 
محكمة الاستئناف

ولا یتمسك الطاعن في أسباب طعنه بان رخصة سـیارة الاجـرة هـو عقـد مـدني صـرف حیث 
النقــل التــي تخضــع للقــانون التجــاري، وانــه یقــدم خدمــة لا یكتســب بهــا صــفة یــدخل فــي خانــة عقــود

تاجر.
الــرابط بــین الطــرفین ان المســتأنف النقــلوحیــث ان الثابــت مــن عقــد كــراء اســتغلال رخصــة

ة قـــدرها شـــهریســـنوات مقابـــل أجـــرة 3ة لمـــدة ر جـــعلیهمـــا اكریـــا للمســـتأنف رخصـــة اســـتغلال ســـیارة ا
درهم، وان الطاعن بذلك أصبح یمارس عملیة نقل الاشخاص مما یفید انـه وجـه نشـاطه 1000.00

بصفة أساسیة وطیلة ثلاث سنوات إلى مزاولة عملیة النقل، مما یجعل دفعه لكونه یقدم مجرد خدمة 
صفة تاجر وان العقد الرابط بین الطرفین هو عقد مدني هو ادعـاء مـردود علیـه لعـدم بها تكتسب لا 
تكازه على أساس.ار 

دونة التجارة فانها تنص على وحیث انه علاوة على ذلك وبالرجوع إلى المادة السادسة من م
صــفة تــاجر بالممارســة الاعتیــادة والاحترافیــة لمجموعــة مــن الانشــطة المــذكورة فــي بهــاكتســبانــه ی

المادة أعلاه ومن بینها عملیة النقل.
لمثـارة أعــلاه وتأییـد الحكـم المســتأنف وإرجـاع الملــف وحیـث انـه یتعــین تبعـا لـذلك رد الــدفوع ا

للمحكمة التجاریة بالرباط للاختصاص بدون صائر.
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لـھذه الأسبـــــاب
.یاعلنیا وغیابوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

ســتأنف وبإرجــاع الملــف للمحكمــة التجاریــة بالربــاط للاختصــاص بــرده وتأییــد الحكــم الم: فــي الـجوهـــر

بدون صائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الا

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 11/10/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش م ممثلـــة فـــي شـــخص مـــدیرها العـــام وأعضـــاء مجلســـها 1بـــین 
.الإداري

.الحسن الكتانينائبه الأستاذ 
.یضاءالدار البالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.

.2وبین السید 

.خالد مدیحنائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

قرار رقم :
4120/2011

صدر بتاریخ:
11/10/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
969/11/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4234/2011/13

ح/ش
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.04/10/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
قضـــائیة بواســـطة نائبـــه الأســـتاذ الحســـن الكتـــاني بمقـــال مـــؤدى عنـــه الرســـوم ال1حیـــث تقـــدم 

یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضـاء بتـاریخ 28/7/2011بتاریخ 
القاضــــي باختصــــاص المحكمــــة 969/11/2011فــــي الملــــف عــــدد 735تحــــت رقــــم 19/5/2011

التجاریة نوعیا للبت في الطلب.

في الشكـــل:
21/7/2011حكم المستأنف بتاریخ بالحیث یستفاد من غلاف التبلیغ أن الطاعنة قد بلغت 

مما یكون معه الاستئناف قد قـدم علـى الشـكل المتطلـب قانونـا صـفة 28/7/2011واستأنفته بتاریخ 
وأجلا وأداء مما یستدعي التصریح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
تقـدم بمقـال افتتـاحي سـجل 2من أوراق الملف ووقائع النازلة أن المدعي السـید حیث یؤخذ 

عرض فیه أنه سبق لـه وأن حصـل علـى قـرض 01/02/2011وأدیت عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
درهــم مــن أجــل اقتنــاء شــقة ســكنیة فــي إطــار 360.000,00مــن المــدعى علیــه بقیمــة إجمالیــة قــدرها 

السكن الاقتصادي وأنه تم الاتفاق بینهما على تسدید هذا القرض على شـكل اقسـاط وأنـه ظـل یـؤدي 
بتـــــاریخ 19/2011نـــــذار عقـــــاري ملــــف عـــــدد إالمتفـــــق علیهـــــا الــــى أن فـــــوجئ بـــــه یبلغــــه بقســــاط الأ
بنــاء علــى أمــر قضــائي صــادر عــن رئــیس المحكمــة الابتدائیــة بالبیضــاء ینــذره مــن 12/01/2011

درهمــا بالإضــافة الــى الفوائــد والصــوائر تحــت طائلــة إجــراء حجــز 379.959,88خلالــه بــأداء مبلــغ 
والكـائن بعمـارة "د" درج "دأ" 4042/49العلنـي لشـقته ذات الرسـم العقـاري عـدد تنفیذي والبیع بالمزاد 

ســاس لــه مــن أمــا ضــمن بهــذا الإنــذار العقــاري لا ء وأنإقامــة أناســي أهــل لغــلام البیضــا5مجموعــة 
صـل الـدین المطالـب بـه غیـر صـحیح لأن الـدین أالصحة لكونه أدى مجموعـة مـن الأقسـاط كمـا أن 

درهم فقط بالإضافة الى الأقساط المؤداة والتـي 360.000,00إجمالي قدره صلي محدد في مبلغالأ
یجب خصمها من أصل الدین، وأنه بذلك فإن المبالغ المطالـب بهـا بالإنـذار جـد مبـالغ فیهـا وخیالیـة 

یة صلة مما یجعل الإنذار المبلغ له باطلا شكلا ومضمونا، وأنـه ینـازع بشـدة فـي أولا تمت للحقیقة ب
ق.م.م 5یونیة المزعومة من طرفه الذي یتقاضى بسوء نیـة مخالفـا بـذلك لمقتضـیات المـادة هذه المد
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وأنه ولإثبات صحة دفوعاته ولإثبات واقعة أداء الأقساط یدلي بمجموعة مـن التواصـیل الصـادرة عنـه 
الـب ثبت بأن المبلغ المطوأن هذه التواصیل تثبت بصفة قطعیة ولا جدال فیها واقعة أداء الأقساط وت

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذار غیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحق بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الإ
ولا أســاس لــه مــن الصــحة وأنــه یرغــب فــي الإثــراء علــى حســابه بــدون وجــه حــق لكونــه یطالــب بمبلــغ 

بها یتجاوز أصل الدین المحدد بالعقد من جهة ولكونه أنكر الأقساط المؤداة من طرفه والتي توصل 
والحكــم بإبطــال الإنــذار العقــاري وفــي الموضــوع : التصــریح قبــول المقــال شــكلا:ملتمســا فــي الشــكل
عـــــــن ابتدائیـــــــة البیضـــــــاء فـــــــي ملـــــــف المقـــــــالات المختلفـــــــة عـــــــدد 29/12/2010الصـــــــادر بتـــــــاریخ 

والمبلــــــــغ لــــــــه بتــــــــاریخ 19/2011وموضــــــــوع ملــــــــف الإنــــــــذار العقــــــــاري عــــــــدد 29801/10/2010
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیه الصائر.12/01/2011

12/05/2011دلاء بوثــائق المقــدم مــن طــرف نائــب المــدعي بجلســة وبنــاء علــى طلــب الإ

والـــذي یضـــم الوثـــائق المتمثلـــة فـــي أصـــل الإنـــذار العقـــاري وأصـــل الأمـــر القضـــائي الصـــادر بتـــاریخ 
وأصل محضر تبلیغ الإنذار العقاري ملتمسا ضم هـذه الوثـائق لملـف النازلـة والحكـم 29/12/2010

له وفق طلباته.
الجوابیة مقرونة بالدفع بعدم الاختصـاص النـوعي المـدلى بهـا مـن طـرف وبناء على المذكرة

والتــي جــاء فیهــا : أن المحكمــة التجاریــة غیــر مختصــة 05/05/2011نائــب المــدعى علیــه بجلســة 
نوعیا للبت في المقال الحالي المتعلق بالطعن في الإنذار العقاري وأن الإنذار العقاري المراد الطعن 

شــار المــدعي الــى أن الإنــذار العقــاري موضــوع أفیــه صــادر عــن المحكمــة الابتدائیــة وأنــه فعــلا فقــد 
ــــــذ عــــــدد  ــــــف التنفی ــــــة بالدارالبیضــــــاء بتــــــاریخ صــــــاد19/2011مل ــــــیس المحكمــــــة الابتدائی ر عــــــن رئ

وأنـه بـذلك یبقـى الاختصـاص 29801/10/2010في ملف المقالات المختلفة عدد 29/12/2010
للنظر في الدعوى الحالیة منعقدا للمحكمة الابتدائیة باعتبارها هي المحكمة المصدرة للأمر القاضي 

مس القـــول بـــأن المحكمـــة التجاریـــة غیـــر مختصـــة للبـــت فـــي بتوجیـــه الإنـــذار العقـــاري وأنـــه بـــذلك یلـــت
الــدعوى الحالیــة، وأن الاختصــاص ینعقــد للمحكمــة الابتدائیــة مصــدرة الأمــر القاضــي بتوجیــه الإنــذار 

العقاري.
صــــدرت المحكمــــة التجاریــــة الحكــــم المشــــار إلیــــه أعــــلاه أ19/5/2011إنــــه بتــــاریخ وحیــــث 

استأنفته الطاعنة للأسباب الآتیة :

ب الاستئنافأسبا
حیث ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فیما قضى به وجاء ناقص التعلیل الـذي یـوازي 

بالـدار انعدامه سیما وأن الإنـذار العقـاري المطعـون فیـه صـادر عـن السـید رئـیس المحكمـة الابتدائیـة
فـي المدیونیـة زعـة البیضاء وبالتالي فان الطعـن فیـه یبقـى مـن اختصـاص هـذه الأخیـرة، كمـا أن المنا
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علـــى مثیـــر الصـــعوبة أن یرفـــع الأمـــر الـــى المحكمـــة الابتدائیـــة مصـــدرة الأمـــر تشـــكل صـــعوبة، وأن
المطعـــون فیـــه، وبـــذلك یتضـــح أن الـــدفع بعـــدم الاختصـــاص النـــوعي المثـــار مـــن طـــرف العارضـــة لا 
یتعلــق بمقتضــیات الفصــل الخــامس مــن قــانون إحــداث المحــاكم التجاریــة، وإنمــا هــو دفــع خــاص یجــد 
ســـــنده فـــــي احتـــــرام الاختصاصـــــات المخولـــــة لكـــــل جهـــــة قضـــــائیة التـــــي تبقـــــى كـــــل واحـــــدة مســـــتقلة 
عن الأخرى، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجاریة 

للبت في النازلة مع تحمیل المستأنف علیه الصائر.
ــــى إدراج القضــــیة بعــــد ذلــــك بجلســــة  ــــاء عل ــــي حضــــرها ذ/الادریســــي 04/10/2011وبن الت

عن ذ/الكتاني عن المستأنفة كما حضرت ذة/العمراني عن ذ/مدیح عن الطرف المستأنف علیه.
وبنـــاء علـــى مســـتنتجات النیابـــة العامـــة الرامیـــة الـــى التصـــریح بـــرد الاســـتئناف وتأییـــد الحكـــم 

المستأنف.
.11/10/2011حینئذ قررت المحكمة حجز القضیة للمداولة لجلسة 

مة الاستئنافمحك
حیث یعیب الطاعن على الحكم الابتدائي كونه جانب الصواب فیما قضى بـه وجـاء نـاقص 
التعلیـل الــذي یـوازي انعدامــه بـالنظر الــى أن الإنـذار العقــاري المطعـون فیــه صـادر عــن السـید رئــیس 

خیـــرة، المحكمـــة الابتدائیـــة بالـــدار البیضـــاء، وبالتـــالي فـــإن الطعـــن فیـــه یبقـــى مـــن اختصـــاص هـــذه الأ
ن المنازعـة فـي المدیونیـة تشـكل صـعوبة وأن علـى مثیـر الصـعوبة أن یرفـع الأمـر إلـى المحكمـة إثـم 

مصدرة الأمر المطعون فیه.
وحیث إنه من المستقر علیه فقها وقضاء أن الاختصاص النوعي یحدد انطلاقا من المركـز 

ساهمة وهي تاجرة بحسـب شـكلها القانوني للمدعى علیه، وأن المدعى علیها في نازلة الحال شركة م
المنظم لها.95/15ن القانون رقم بمقتضى المادة الأولى م

طــرف مــدني وقــد خولــه -المســتأنف علیــه حالیــا-وحیــث إنــه عــلاوة علــى ذلــك فــإن المــدعي
المشــرع خیــار مقاضــاة التــاجر فیمــا یتعلــق بأعمالــه التجاریــة ســواء أمــام المحــاكم العادیــة أو المحــاكم 

لأمر الـذي یكـون معـه الحكـم المسـتأنف قـد صـادف الصـواب فیمـا قضـى بـه ویتعـین تأییـده االتجاریة
مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء للاختصاص بدون صائر.
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لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناف.في الشـــكل :

ــــف للمحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء  بــــرده وتأییــــد الحكــــم المســــتأنف وإرجــــاع المل
للإختصاص بدون صائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 25/10/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 

.سمیرة عامرةه الأستاذتنائب
.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامی

بوصفه مستأنفا من جهة.
.همةشركة مسا2وبین 

.جمال بلالنائبه الأستاذ 
.القنیطرةالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

قرار رقم :
4429/2011

صدر بتاریخ:
25/10/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1591/5/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4583/2011/13

و/ع
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
ارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم مع

.18/10/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة دفاعــه الأســتاذة ســمیرة عــامر 1تقــدم بــه الســید بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي الــذي 

والذي تستأنف بمقتضاه الحكم التمهیدي عدد 2011مارس 9والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
والقاضـي باختصـاص 2011-07-04الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضـاء بتـاریخ 998

.1591/2011دد المحكمة التجاریة نوعیا بالبت في الملف ع

:في الشكـــل
حیــث ان المقــال الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا ممــا یكــون معــه مقبــولا 

شكلا.

:وعوفي الموضـ
تقـدم بواسـطة دفاعـه بمقـال یعـرض 2حیث یستفاد من وثـائق الملـف والحكـم المسـتأنف ان 

درهـم المسـجل بالحسـاب 83.124,30بمبلغ14/10/2010بأنه دائن للمدعى علیه والى غایة فیه
درهـــــم الموقــــــوف بتــــــاریخ 15.584,86المـــــدین والمفصــــــل كمـــــا یلــــــي عــــــن الرصـــــید الســــــلبي مبلــــــغ 

درهـــــــم الموقــــــوف بتـــــــاریخ 47.021,59عــــــن الاســـــــتحقاقات الغیــــــر المـــــــؤداة مبلــــــغ 30/09/2010
سـفر علــى أیــة وان جمیـع المحــاولات الحبیــة المبذولـة آخرهــا الإنــذار الموجـه لهــا لــم ی14/10/2010

درهم عن 83.124,30نتیجة لذلك فانه یلتمس الحكم على المدعى علیه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 
% سنویا مع الضـریبة علـى القیمـة المضـافة تحتسـب علـى 12اصل الدین مع الفوائد البنكیة بنسبة 

لتــام وأدائــه لفائــدة مــن مدونــة التجــارة إلــى تــاریخ الأداء ا497و 495مجمــوع الــدین وفقــا للفصــلین 
درهـــم وشـــمول الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل وتحدیـــد الإكـــراه 2000العـــارض تعویضـــا عـــن التماطـــل قـــدره 

البدني في الأقصى وتحمیل المدعى علیه الصائر.
وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعى علیــه والــذي یعــرض فیهــا 

تتعلــق بنــزاع بــین التجــار وان العــارض لــیس تــاجرا وبنــاء بــان الــدعوى المعروضــة علــى المحكمــة لا
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من قانون إحداث المحاكم التجاریة التصریح والحكـم بعـدم اختصـاص 8و 5على مقتضیات المادة 
المحكمــة التجاریــة نوعیــا للبــت فــي الــدعوى والحكــم باختصــاص المحكمــة الابتدائیــة بالــدار البیضــاء 

للبت فیه.
ة أصدرت الحكم المطعون فیه.وحیث ان المحكمة التجاری

أسباب الاستئناف
حیث ان المستأنف حـدد أسـباب اسـتئنافه فـي كـون الحكـم التمهیـدي الـذي أصـدرته المحكمـة 
التجاریة بالدار البیضاء جاء مجانبا للصواب، لان هذه المحكمـة لـم تعتمـد فـي إصـدار حكمهـا دفـوع 

العارض.
المستأنف علیها بصفته هذه.ذلك انه لیس تاجرا وانه حصل على القرض من 

من قانون إحداث المحاكم التجاریة تنص على ما یلي:5وحیث ان مقتضیات المادة 
الدعاوى المتعلقة بالعقود التجاریة.-1"
الدعاوى التي تنشأ بین التجار والمتعلقة باعمالهم التجاریة."-2

مــن قــانون إحــداث المحــاكم التجاریــة فــان اختصــاص المحكمــة 5وحیــث انــه عمــلا بالمــادة 
التجاریة نوعیا للبث في النزاع ینحصر فقط فـي النزاعـات التـي تنشـا بـین التجـار والمتعلقـة باعمـالهم 

التجاریة.
وحیث ان الدعوى المعروضة على المحكمة لا تتعلق بنزاع بین التجار، لان العـارض لـیس 

اجرا.ت
وبالتالي فان الاختصاص النوعي للنظر في هذه الـدعوى لا ینعقـد للمحكمـة التجاریـة، وانمـا 

للمحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء نظرا لطبیعة النزاع الذي یضم طرفا غیر تاجر.
الشيء الذي یتعین معه الحكم بإلغاء الحكم التمهیدي فیمـا قضـى بـه، وبعـد التصـدي الحكـم 

المحكمــة التجاریــة نوعیــا للبــث فــي النــزاع، والحكــم باختصــاص المحكمــة الابتدائیــة بعــدم اختصــاص
بالدار البیضاء للنظر في النزاع.

والتمس التصریح بإلغاء الحكم فیما قضى به مـن اختصـاص المحكمـة التجاریـة نوعیـا للبـث 
اع لفائـــدة فـــي النـــزاع وبعـــد التصـــدي التصـــریح بعـــدم اختصـــاص هـــذه المحكمـــة نوعیـــا للبـــت فـــي النـــز 

المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء وتحمیل المستأنف علیه الصائر.
وأرفق مقاله الاستئنافي بنسخة من الحكم المطعون فیه.

وحیث ان النیابة العامة التمست رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.
للمداولـة فاعتبرتها المحكمة جاهزة وحجزتها2011-10-18وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

.2011-10-25والنطق بجلسة 
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ةــــالمحكم
حیــث تمســك الطــاعن بعــدم اختصــاص المحكمــة التجاریــة لان الــدعوى لا تتعلــق بنــزاع بــین 

التجار ولأنه لیس بتاجر.
لكــن حیـــث انـــه ثبـــت للمحكمـــة ان موضـــوع النــزاع یتعلـــق بمدیونیـــة مضـــمنة بحســـاب جـــاري 

وناتجة عن قرضین.
ات القســم الرابــع مــن مدونــة التجــارة فانــه تعــد مــن العقــود التجاریــة وحیــث انــه وطبقــا لمقتضــی

الحسـابات البنكیـة المفتوحـة للزبـائن وكـذا عقـد القــرض المبـرم مـع البنـك بمناسـبتها بغـض النظـر عــن 
صفة المتعاقد هل هو تاجر أم لا، وكذا بغض النظر عن الغایة التي خصص لها القرض.

ة مـــــن القـــــانون المحـــــدث للمحـــــاكم التجاریـــــة خـــــول وحیـــــث ان المشـــــرع فـــــي المـــــادة الخامســـــ
ة.یالاختصاص النوعي للنظر في العقود التجاریة للمحكمة التجار 

وحیث انه یكون ما تمسك به الطاعن إذن عدیم الجدوى ویتعین رده وتأیید الحكم المستأنف 
وإرجاع الملف للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء للاختصاص بدون صائر.

بـــــابالأسلـھذه
.علنیا وغیابیاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بقبول الاستئناف.: في الشـــكل

ـــــر ــــي الـجوه ــــدار البیضــــاء : ف ــــف للمحكمــــة التجاریــــة بال بــــرده وتأییــــد الحكــــم المســــتأنف وإرجــــاع المل

للاختصاص بدون صائر.

والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونلـة المـلـكباســم جلا

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 3/11/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1لیلى -1ین: بین السید
.2حسن -2

.حمید باموسالأستاذ مانائبه
.الرباطالمحامي بهیئة 

.من جهةما مستأنفینبوصفه
.في شخص ممثله القانوني3وبین 

.عز الدین الكتانينائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

قرار رقم :
4593/2011

صدر بتاریخ:
3/11/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
669/8/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4806/2011/13

ق-ف
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.01/11/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

.الرامیة إلى رد الاستئنافعلى مستنتجات النیابة العامةالإطلاعوبعد 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بمقــــال مـــؤدى عنــــه الرســــوم بواســـطة دفاعهمــــا 2وحســــن 1حیـــث تقــــدم المســـتأنفان لیلــــى 
بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط یســـتأنفان27/9/2011القضـــائیة بتـــاریخ 

القاضــي باختصاصــها نوعیــا 669/8/2011فــي الملــف عــدد 279تحــت رقــم 02/6/2011بتــاریخ 
للبت في النزاع .

في الشكـــل:
غـــــــا بـــــــالحكم المســـــــتأنف بتـــــــاریخ حیـــــــث ان الثابـــــــت مـــــــن غـــــــلاف التبلیـــــــغ ان الطـــــــاعنین بل

.27/09/2011واستأنفته بتاریخ 12/09/2011
من قانون إحداث المحاكم التجاریة ینص في فقرته الثانیة على انه:8وحیث ان الفصل 

) أیام من تاریخ التبلیغ.10"یمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال اجل (
یـنص علـى انـه تطبـق أمـام المحـاكم التجاریـة أعـلاهمن نفس القانون 19وحیث ان الفصل 

ومحاكم الاستئناف التجاریة القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنیة مالم ینص على خلاف ذلك.
مــن ق م م فــان 512وحیــث انــه ورغــم اعتبــار اجــل الاســتئناف أجــلا كــاملا طبقــا للفصــل 

التبلیـــغ یكـــون قـــد قـــدم خـــارج الأجـــل المقـــدم بعـــد حـــوالي خمســـة أیـــام مـــن تـــاریخیناســـتئناف الطـــاعن
المذكور أعلاه، مما یتعین معه التصریح بعدم قبوله شكلا.

وحیث انه یتعین إبقاء الصائر على رافعه.
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لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.یا غیابعلنیا وهي تبت انتهائیا 
مــع تــرك الصــائر علــى رافعــه وبارجــاع الملــف للمحكمــة التجاریــة بعــدم قبــول الاســتئناف 

بالرباط لمواصلة الاجراءات .

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونم جلالـة المـلـكباســ

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 29/11/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

، شــــــــــــــــــــركة ذات مســــــــــــــــــــؤولیة محــــــــــــــــــــدودة، 1شــــــــــــــــــــركة بــــــــــــــــــــین 
.في شخص ممثلها القانوني

.عبد الجلیل طوطوالأستاذ انائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة.ةمستأنفابوصفه

.2وبین السید 

.ادریس بحرينائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

قرار رقم :
4986/2011

صدر بتاریخ:
29/11/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4218/2011/6

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5047/2011/13

ح/ش
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.22/11/2011ین لجلسة استدعاء الطرفبناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

تســتأنف 17/10/2011بواســطة دفاعهــا بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 1حیــث تقــدمت شــركة 
فـــي الملـــف عـــدد 13/9/2011بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالبیضـــاء بتـــاریخ 

والقاضي باختصاصها نوعیا للبت في الطلب.4218/2011/6

في الشكـــل:
حیــث إن الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله.

الموضــوع:وفي 
13/4/2011تقــدم بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 2حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف أن الســید 

قامــة ریــاض إیعــرض فیــه بواســطة دفاعــه أنــه اشــترى عقــارا فــي طــور الإنجــاز عبــارة عــن فــیلا مــن 
.1الأندلس من البائعة شركة 

بأنهــا تنقصــها عــدة لعــارضلوحیــث إنــه عنــد تســلیم الفــیلا بعــد تحریــر العقــد النهــائي اتضــح 
ا بـدفتر الـتحملات هـتجهیزات كما أن التجهیزات التي تم تركیبهـا لیسـت بالمواصـفات المنصـوص علی

المثبـــــــت أمــــــــام الفـــــــیلا كمــــــــا التزمـــــــت بــــــــذلك HTفضـــــــلا علـــــــى عــــــــدم إزالـــــــة العمــــــــود الكهربـــــــائي 
في دفتر التحملات.

فتح لهـا أمـام المحكمـة HTوأنه تقدم بدعوى من أجل تعویض عیوب المبیع وبإزالة العمود 
قضى على 26/3/2007صدر فیه حكم بتاریخ 3926/2/06الابتدائیة بالبیضاء ملف مدني عدد 

درهـــم عـــن جـــزاء التـــأخیر فـــي تســـلیم 41.000,00بأدائهـــا للعـــارض مبلـــغ 1المـــدعى علیهـــا شـــركة 
المثبـــت أمـــام فـــیلا HTالشـــيء المبیـــع واتخـــاذ الاجـــراءات القانونیـــة الكفیلـــة بإزالـــة العمـــود الكهربـــائي 

درهــــــــــــــــم یومیــــــــــــــــا ابتــــــــــــــــداء 500,00المــــــــــــــــدعي تحــــــــــــــــت طائلــــــــــــــــة غرامــــــــــــــــة تهدیدیــــــــــــــــة قــــــــــــــــدرها 
من تاریخ الامتناع عن التنفیذ.
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إن العــــارض اســــتأنف الحكــــم الابتــــدائي المــــذكور لكونــــه لــــم یقــــض لــــه بجمیــــع التعویضــــات 
كمـا أن 2946/07المستحقة له فتح له أمام محكمة الاستئناف بالبیضاء ملف مدني استئنافي عدد 

حیـث اصـدرت 741/08المدعى علیها استأنفت بدورها نفس الحكم فتح لاستئنافها ملف مدني عدد 
قـــرارا قضـــى بضـــم الملفـــین وشـــمولهما بقـــرار واحـــد وبتأییـــد 16/5/2009محكمـــة الاســـتئناف بتـــاریخ 

الحكم الابتدائي.
لاجـــراءات القانونیـــة ا اهـــوأن العـــارض باشـــر مســـطرة التنفیـــذ فیمـــا یخـــص اتخـــاذ المـــدعى علی

مـــن أمـــام الفـــیلا وانـــه وصـــل إلـــى علـــم العـــارض بـــأن الشـــركة HTالعمـــود الكهربـــائي الكفیلـــة لإزالـــة 
المدعى علیها معروضة للبیع مما قـد تضـیع معـه حقوقـه ملتمسـا الحكـم علـى المـدعى علیهـا بأدائهـا 

للاحقــة بــه والمســطرة ضــرار المادیــة والمعنویــة ادرهــم جبــرا للأ1.000.000للعــارض تعویضــا قــدره 
أعلاه عن المدة من تاریخ الشراء إلى غایة صـدور هـذا الحكـم دون النظـر فـي مـا یمكـن أن یحصـل 

مـن HTة مـع الحكـم بـإلزام المـدعى علیهـا علـى إزالـة العمـود الكهربـائي یـمن اضرار لاحقـة أو مختف
الكفیلة بإزالته وامتنعت عن أمام فیلا العارض والذي سبق أن حكم علیها باتخاذ الاجراءات القانونیة

درهم عن كل یوم تأخیر مـن تـاریخ الامتنـاع مـع النفـاذ 2000ذلك وذلك تحت غرامة تهدیدیة قدرها 
المعجل.

والتــي 23/8/11وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة التــي تقــدم بهــا نائــب المــدعى علیهــا بجلســة 
یـة بالبـت فـي الطلـب لكونـه مؤسـس التمس فیهـا التصـریح بعـدم الاختصـاص النـوعي للمحكمـة التجار 

قضــى بتأییــد الحكــم الابتــدائي وأن هــذا القــرار صــادر 16/5/09علــى قــرار اســتئنافي صــادر بتــاریخ 
عـــــن محكمـــــة الاســـــتئناف بالـــــدار البیضـــــاء ممـــــا تكـــــون معـــــه المحكمـــــة الابتدائیـــــة بالـــــدار البیضـــــاء 

هي المختصة نوعیا للبت في الطلب.
درت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه موضوع الطعن صأ13/9/2011وحیث إنه بتاریخ 

بالاستئناف.

أسباب الاستئناف
حیــث تتمســك الطاعنــة بــأن الحكــم الابتــدائي جــاء معلــلا تعلــیلا ناقصــا موازیــا لانعدامــه فیمــا 

قضى به من اختصاصه للبت فیه.
عتمــدة علیــه حیــث ان الاختصــاص فــي نازلــة الحــال ینعقــد للمحكمــة الابتدائیــة لأن القــرار الم

صلا عـن محكمـة الاسـتئناف بالـدار البیضـاء، وان المسـتأنف علیـه سـبق لـه أالدعوى الحالیة صادر 
14/06/2010أن قــدم طلبـــه أمــام المحكمـــة الابتدائیــة بالـــدار البیضــاء وصـــدر بشــأنه حكـــم بتـــاریخ 

قضـى بــرفض الطلــب، حیـث جــاء فــي تعلیلـه فــي الصــفحة الرابعــة 1845/2/2010ملــف عــدد فـي ال
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أنجـزت وحققـت هـا درة عـن المكتـب الـوطني للكهربـاء أنمنه أن العارضة اثبتت من خلال شـهادة صـا
التــي تمــر عبــر تجزئــة ریــاض الأنــدلس تبعــا للاجــراءات 225KVهربــاء عملیــة تحویــل خطــوط الك
أوفــت بالتزامهــا المضــمن فــي الطاعنــةرف المكتــب الــوطني للكهربــاء، وأن وللدراســة المقــررة مــن طــ

من ق ل ع.230أعلاه من دفتر التحملات وفقا لما ینص علیه الفصل 3المادة 
عقـد للمحكمـة الابتدائیـة بالدارالبیضـاء، ممـا نوحیث یتضح أن الاختصاص في نازلة الحال ی

كمـــة التجاریـــة وتصـــدیا بإحالتـــه علـــى ابتدائیـــة یتعـــین معـــه إلغـــاء الحكـــم القاضـــي باختصـــاص المح
البیضاء.

ـــة یعـــرض فیهـــا أن الاســـتئناف  ـــه بواســـطة دفاعـــه بمـــذكرة جوابی ـــى المســـتأنف علی وحیـــث أدل
ساس، لأن المستأنفة تناقش موضوع الدعوى، فـي حـین أن الـدفع بعـدم الاختصـاص ألا یرتكز على 

صـل الحـق، وإنمـا تتعلـق یـة التـي لا تتعـرض لأالنوعي أو المحلـي هـو مـن الـدفوع الشـكلیة أو الإجرائ
بالطعن في صحة إجراءات الالتجاء إلى القضاء وشروط إقامة الدعوى.

وحیث إن المستأنفة هي شركة تجاریـة وأن الاختصـاص النـوعي یتحـدد انطلاقـا مـن المركـز 
القانوني للمدعى علیه.

لحق في أن یقاضي التاجر وحیث إن الاجتهاد القضائي استقر على أن الطرف المدني له ا
فیمـــا یخـــص أعمالـــه التجاریـــة أمـــام المحـــاكم العادیـــة أو المحـــاكم التجاریـــة، وان العـــارض قـــد اختـــار 

نفة أمام المحكمة التجاریة، وبالتالي فإنه مارس حق الخیار الممنوح له.أمقاضاة المست
أییــده ورد وحیــث إن الحكــم المســتأنف قــد صــادف الصــواب فیمــا قضــى بــه ممــا یتعــین معــه ت

الاستئناف المثار بشأنه.
وحیث ألفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق القانون.

أدلـــى خلالهـــا نائـــب المســـتأنف علیـــه بالمـــذكرة 22/11/2011وحیـــث أدرج الملـــف بجلســـة 
ات المشار إلیها أعلاه، ونظرا لكون القضیة تتعلق بالبت فـي الاختصـاص النـوعي، وتطبیقـا لمقتضـی

من قانون إحـداث المحـاكم التجاریـة، قـررت المحكمـة حجـز القضـیة للمداولـة قصـد النطـق 8الفصل 
.29/11/2011بالقرار بجلسة 

ةـمـكـحـالم
حیث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف قد جاء ناقص التعلیل لأن المستأنف علیه سبق 

14/6/2010ء، وصـدر بشـأنه حكـم بتــاریخ لـه أن قـدم طلبـه أمــام المحكمـة الابتدائیـة بالـدار البیضــا

قضى برفض الطلب.1845/2010/2في الملف عدد 
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وحیـث إن الـدفع المثــار أعـلاه هـو دفــع فـي الموضــوع، وأن المحكمـة لـن یتســنى لهـا الجــواب 
على هذا الدفع إلا إذا انعقد لها الاختصاص.

ـــــه، وحیـــــث إن الاختصـــــاص النـــــوعي یتحـــــدد انطلاقـــــا مـــــن المركـــــز القـــــانوني للمـــــ دعى علی
96/05من القـانون الثانيأي المستأنفة، والتي هي شركة تجاریة بحسب الشكل وذلك طبقا للفصل 

على اعتبار أنها شركة ذات مسؤولیة محدودة.
ضــاة المــدعى علیــه التــاجر وحیــث إن الطــرف المــدعي الــذي هــو مــدني، لــه الخیــار فــي مقا

ة، فإنــه عنــدما قاضــى المســتأنفة وهــي تــاجرة أمــام المحكمــة التجاریــة أو المحكمــة المدنیــســواء أمــام
المحكمـــة التجاریـــة، فإنـــه فضـــلا علـــى أنـــه مـــارس حـــق الخیـــار الممنـــوح لـــه، فإنـــه قـــد قاضـــاها أمـــام 
محكمتهــا، وبالتــالي فــلا مصــلحة لهــا فــي إثــارة الــدفع بعــدم الاختصــاص، لأن منــاط هــذا الأخیــر هــو 

المصلحة.
قد صادف الصواب فیما قضى بـه، ممـا یتعـین معـه وحیث تبعا لذلك، فإن الحكم المستأنف 

تأییده وإرجاع الملف للمحكمة التجاریة بالبیضاء للاختصاص بدون صائر.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

تأییــــد الحكــــم المســــتأنف وبإرجــــاع الملــــف للمحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء بــــرده و 
للاختصاص بدون صائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

طبقــا للقـانـــونو مـلـكباســم جلالـة ال

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

6/12/2011أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
.1بین السید 

.المحامیة بهیئة الدار البیضاءزینب بودلالةالأستاذنائبته

بوصفه مستأنفا من جهة.

همة في شخص ممثلها القانوني.شركة مسا2وبین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة الناصري عبد الكریمنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.29/11/2011استدعاء الطرفین لجلسة وبناء على 

قرار رقم :
5111/2011

صدر بتاریخ:
6/12/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1248/2011/5

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5212/2011/13

ب-س
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

ـــدم الســـید  ـــاریخ بواســـطة دفاعـــه1حیـــث تق ـــل مـــؤدى عنـــه ت یســـتأنف 27/10/2011بمقاب
فـــي الملـــف عـــدد 13/6/2011الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالبیضـــاء بتـــاریخ بمقتضـــاه 
والقاضي باختصاصها نوعیا للبث في الطلب.1248/2011/5

:في الشكـــل
حیــث إن الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونیــا ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله. 

:وعوفي الموضـ
یعــرض فیــه 7/02/2011عنــه بتــاریخ بمقــال مــؤدى تقــدم2ســتفاد وثــائق الملــف أن حیــث ی

درهمــا النــاتج عــن كشــف الحســاب 104.493.70انــه دائــن للمــدعى علیــه بمــا قــدره بواســطة  دفاعــه 
هــذا الــدین ثابــت نوا30/11/2010المحصــور بتــاریخ 00.0095B000126971.21970: عــدد

لــدفاتر التجاریــة لــه الممســوكة بانتظــام تطبیقیــا لمقتضــیات بمقتضــى كشــف الحســاب المســتخرج مــن ا
ــــق بالنظــــام البنكــــي 06/07/1993مــــن ظهیــــر 106مــــن م ت وكــــذا الفصــــل 492الفصــــل  المتعل

المغربــي وانــه رغــم المحــاولات الحبیــة العدیــدة المبذولــة لدیــه وخاصــة منهــا رســالة الإنــذار فانــه رفــض 
درهمـا مـع فوائـد البنكیـة بنسـبة 104.493.70دي له مبلغ أداء ما بذمته، ملتمسا الحكم علیه بان یؤ 

عـلاوة علــى الضـریبة علــى الأداء للسـنة ابتـداء مــن تـاریخ حصــر الحسـاب إلــى غایـة یــوم 13,50%
القیمــة المضــافة فیمــا یخــص هــذه الفوائــد وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل رغــم كــل طعــن وبــدون كفالــة 

وادلى بكشف حساب ورسالة تحمیل المدعى علیه الصائرالبدني في الاقصى ووتحدید مدة الاكراه 
انذار.

09/05/2011وبناء على المذكرة الجوابیة الندلى بها من طرف نائبة المدعى علیه بجلسة 

م ت فــــان مــــن 5والتــــي جــــاء فیهــــا أساســــا مــــن حیــــث الاختصــــاص : انــــه بــــالرجوع إلــــى المــــادة 
جاریــة فـــي الـــدعوى المتعلقــة بـــالعقود التجاریـــة مقتضــیات هـــذه المـــادة حــددت اختصـــاص المحـــاكم الت

والــدعاوى التــي تنشــا بــین التجــار و المتعلقــة بــالعقود باعمــالهم التجاریــة و الــدعوى المتعلقــة بــالاوراق 
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ل التجاریــة، وان و صــالتجاریــة و النزعــات الناشــئة بــین الشــركاء فــي شــركة تجاریــة وكــذا المتعلقــة بالا
ومـا یلیهـا مـن م ت وان 5وى المنصـوص علیهـا فـي المـادة الـدعالدعاوى الحالیـة تخـرج عـن نطـاق ا

العارض لیس بتاجر، وان المعاملة التي تمت بینه و المدعي و التي یدعي بموجبها هذا الاخیـر ان 
ـــالغ المســـطرة بمقالـــه الافتتـــاحي لیســـت معاملـــة تجاریـــة وان الاطـــار الســـلیم  ـــه بالمب العـــارض مـــدین ل

محكمـة التجاریـة الابتدائیـة و انـه بالتـالي تكـون الهـا امـام المحكمـة للـدعوى الحالیـة هـو وجـوب توجیه
غیر مختصة نوعیا للنظر فیها ملتمسا:

اساسیا: من حیث الاختصاص التصریح بعدم الاختصاص.
ن حیث الموضوع حفظ حقه للتعقیب في الموضوع.ماحتیاطیا: 

أسباب الاستئناف

مــــنیصــــادف الصــــواب فیمــــا قضــــى بــــهحیـــث یتمســــك الطــــاعن بــــان الحكــــم المســــتأنف لــــم 
اختصاص المحكمة التجاریة نوعیا بالبت في الدعوى.

المســـتأنف علیـــه والتـــي یـــدعي وبـــینهلـــیس بتـــاجر، وان المعاملـــة التـــي تمـــت بینـــهذلـــك انـــ
رهم لیست معاملة تجاریة.د104.493.70طاعن مدین له بمبلغ قدره:بموجبها هذا الاخیر ان ال

ومــا 5ث ان الــدعوى الحالیــة تخــرج عــن نطــاق الــدعاوى المنصــوص علیهــا فــي المــادة حیــو 
یلیها من مدونة التجارة.

حددت اختصاص المحاكم التجاریة نوعیا المادة المذكورة اعلاه فانهاحیث انه بالرجوع إلى
باعمـالهم التجاریـة وى المتعلقة بالعقود التجاریة والدعاوى التي تنشـا بـین التجـار و المتعلقـة افي الدع
وراق التجاریة والنزاعات الناشئة بین الشركاء في شركة تجاریة وكذا المتعلقة وى المتعلقة بالااو الدع

بالاصول التجاریة. 
وحیث ان الاطار السلیم للدعوى الحالیة هو وجوب توجیهها امام المحكمة الابتدائیة.

قضــى بــه وتعدیلــه و الحكــم مــن جدیــد بعــدم وانــه بالتــالي یتعــین إلغــاء الحكــم الابتــدائي فیمــا
اختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للنظر في الدعوى الحالیة.

ي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق القانون.وحیث الف
حضــــر خلالهــــا نائــــب المســــتأنف وكــــذا نائــــب 29/11/2011وحیــــث ادرج الملــــف بجلســــة 

ما تقـرر معـه حجـز القضـیة للمداولـة قصـد النطـق بـالقرار بجلسـة المستأنف علیه الذي اسند النظر م
6/12/2011.

ةــالمحكم
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، اختصـاصمنحیث یتمسك الطاعن بان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فیما قضـى بـه 
بینه وبین المستأنف علیه لیست تجاریة.تمتان المعاملة التي ، كمالیس بتاجرلأنه

لم به أن عملیة البنك و مـنح القـروض و التسـهیلات تعتبـر لكن حیث إنه لئن كان من المس
مــن مدونــة التجــارة. 6مــن المــادة 7عمــلا تجاریــا بالنســبة للمؤسســة البنكیــة عمــلا بمقتضــیات الفقــرة 

فإنــه حتــى بالنســبة للمقتـــرض أو المســتفید مــن التســهیلات البنكیــة فــإن الفقــه و القضــاء اســتقرا علــى 
لتي تعقدها الابناك في نشاطها المعتاد عملا تجاریا مهما كانت صـفة اعتبار القروض والتسهیلات ا

المقترض ومهما كان الغرض الذي خصص له القرض أو التسهیلات البنكیة الممنوحة 
و حیث علاوة على ذلك فإن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجاریة تنص على 

علقـــة بــالعقود التجاریـــة و بمــا أن الحســـاب البنكـــي أن هــذه المحـــاكم تخــتص بالبـــت فــي الـــدعاوى المت
ـــالنزاع القـــائم بشـــانه یـــدخل فـــي نطـــاق اختصـــاص  ـــة ، و بالتـــالي ف الجـــاري یعتبـــر مـــن العقـــود البنكی

المحكمة التجاریة.
وحیث تبعا لذلك یكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فیما قضى به, مما یتعـین معـه 

ستئناف وتأییـد الحكـم المسـتأنف و إرجـاع الملـف للمحكمـة التجاریـة رد الابتبعا لذلك التصریحتأییده 
بالدار البیضاء للاختصاص بدون صائر.

الأسبـــــابلـھذه
.علنیا وغیابیاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بقبول الاستئناف.: في الشـــكل

ءمسـتأنف مـع إرجـاع الملـف إلـى المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـابـرده وتأییـد الحكـم ال: الموضوعفي 
الاختصاص بدون صائر. 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل
لتجاریةمحكمة الاستئناف ا

بالدار البیضاء
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
:وهي مؤلفة من السادة

. 13/12/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1ة بین السید

.الدارالبیضاءبهیئة ةالمحامینادیة لعبوري ةالأستاذاهتنائب
من جهة.ةمستأنفابوصفه

في شخص ممثله القانوني.2البنك وبین 

.الدار البیضاء245-20000
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة عبد الكبیر طبیح نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.06/12/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
5228/2011

صدر بتاریخ:
13/12/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2819/6/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5243/2011/13
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

نفتســتأ20/10/2011بواســطة دفاعهـا بمقـال مــؤدى عنـه بتـاریخ 1حیـث تقـدمت السـیدة 
فــي الملــف عــدد 25/08/2011بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالبیضــاء بتــاریخ 

والقاضي باختصاصها نوعیا للبت في الطلب.2819/2011/6

:في الشكـــل
حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا، ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله.

:ـوعوفي الموضـ
تقــدم بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ ءللــدار البیضــا2حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف ان البنــك 

درهــم 430.288,66انــه دائــن للمــدعى علیــه بمــا قــدره یعــرض فیــه بواســطة دفاعــه 15/03/2011
الثابت بمقتضى عقدي قرض وقد امتنـع المـدعى علیـه عـن الأداء رغـم جمیـع المسـاعي، لأجـل ذلـك 

یلتمس الحكم علیه بأدائه له اصـل الـدین مـع الفوائـد البنكیـة بالنسـبة الجاریـة فـي تـاریخ فان العارض 
درهــم مــع الصــائر 50.000عــن المبــالغ غیــر المــؤداة وبتعــویض قــدره %10التنفیــذ وغرامــة قــدرها 
والإكراه في الأقصى.

ا یعـرض وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بهـا مـن طـرف نائـب المـدعى علیـه ومـن خلالهـ
بواسطة نائبه ان المحكمة التجاریة غیر مختصة نوعیا للبت في الطلب على أساس انه لیس بتـاجر 

ولكون المعاملة مدنیة.
أصـــدرت المحكمـــة الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاه موضـــوع 25/08/2011وحیـــث انـــه بتـــاریخ 

الطعن بالاستئناف.
 

التجاریة بصفة دائمة او حتـى الأعمالولا تمارس حیث تتمسك الطاعنة بانها لیست بتاجرة 
بصفة عرضیة.
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زاع مـــدني یرجـــع اختصـــاص البـــت فیـــه نـــوحیـــث تبعـــا لـــذلك، فـــان النـــزاع بالنســـبة الیهـــا هـــو 
بإلغـاءللمحكمة العادیة، مما تكون معه المحكمة التجاریة غیر مختصة ویتعین تبعـا لـذلك التصـریح 

دم الاختصاص النوعي.الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بع
بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق القانون.ألفيوحیث 
ونظــــرا لكــــون ،حضــــر خلالهــــا نائبــــا الطــــرفین06/12/2011الملــــف بجلســــة أدرجوحیــــث 

إحـــداثمــن قــانون 8القضــیة تتعلــق بالبـــت فــي الاختصــاص النـــوعي، وتطبیقــا لمقتضــیات الفصـــل 
ـــــــة قصـــــــد النطـــــــق بـــــــالقرار بجلســـــــة ال محـــــــاكم التجاریـــــــة، قـــــــررت المحكمـــــــة حجـــــــز القضـــــــیة للمداول
13/12/2011.

 
وان النزاع بالنسبة الیها نزاع مدني صرف.،حیث تتمسك الطاعنة بانها لیست بتاجرة

لكن حیث إنه لئن كان من المسلم به أن عملیة البنك و مـنح القـروض و التسـهیلات تعتبـر 
مــن مدونــة التجــارة. 6مــن المــادة 7اریــا بالنســبة للمؤسســة البنكیــة عمــلا بمقتضــیات الفقــرة عمــلا تج

فإنــه حتــى بالنســبة للمقتـــرض أو المســتفید مــن التســهیلات البنكیــة فــإن الفقــه و القضــاء اســتقرا علــى 
صـفة اعتبار القروض والتسهیلات التي تعقدها الابناك في نشاطها المعتاد عملا تجاریا مهما كانت 

المقترض ومهما كان الغرض الذي خصص له القرض أو التسهیلات البنكیة الممنوحة.
حیث علاوة على ذلك فإن المادة الخامسة من قانون إحـداث المحـاكم التجاریـة تـنص علـى و 

أن هــذه المحـــاكم تخــتص بالبـــت فــي الـــدعاوى المتعلقـــة بــالعقود التجاریـــة و بمــا أن الحســـاب البنكـــي 
ـــالنزاع القـــائم بشـــأنه یـــدخل فـــي نطـــاق اختصـــاص الجـــاري یعتبـــر مـــن ـــة ، و بالتـــالي ف العقـــود البنكی
المحكمة التجاریة.

یتعـین تأییـده و وحیث تبعا لذلك یكون الحكـم المسـتأنف قـد صـادف الصـواب فیمـا قضـى بـه, 
رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة التجاریة بالـداربتبعا لذلك التصریح و 

البیضاء للاختصاص بدون صائر.
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لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وغیابیاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

ـــدار البیضـــاء  ـــف للمحكمـــة التجاریـــة بال ـــرده وتأییـــد الحكـــم المســـتأنف و بإرجـــاع المل ب

دون صائر.للاختصاص ب

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

حفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار الم
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 20/12/2011أصدرت بتاریخ 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.1بین السید

الدار البیضاء.المحامي بهیئةعبد االله بورماني نائبه الأستاذ
بوصفه مستأنفا من جهة.

.2شركةوبین 

الدار البیضاء.المحامي بهیئة یاسین القاالأستاذانائبه
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.13/12/2011لجلسة استدعاء الطرفینبناء على و 

رقم :قرار
5347/2011

صدر بتاریخ:
20/12/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3926/16/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5363/2011/13
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة توتطبیقــا لمقتضــیا
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
یســــتأنف9/11/2011بواســــطة دفاعــــه بمقــــال مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 1حیــــث تقــــدم الســــید 

فـــي الملـــف عـــدد12/9/2011بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالبیضـــاء بتـــاریخ 
والقاضي باختصاصها نوعیا للبت في الملف.3926/2011/16

في الشكـــل:
قانونــا، ممــا یتعــین معــه المتطلبــةحیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة

التصریح بقبوله.

:وفي الموضــوع
8/4/2011تقدمت بمقـال مـؤدى عنـه بتـاریخ 2حیث یستفاد من وثائق الملف ان الشركة 

عرض فیه بواسطة دفاعها أنها شركة مشهورة على الصـعید الـوطني والـدولي بتخصصـها فـي صـنع ت
مــن قبیــل مــواد التجمیــل وترطیــب البشــرة والتــي تو توزیــع عبــر أنحــاء العــالم مجموعــة مــن المنتجــا

TOPوعلامـة SHIRLEYتحمـل إحـدى العلامـات التـي تملكهـا مـن أهمهـا علامـة  SHIRLY ،
الأولـــى 13/04/2005ریـــة مودعــة بالمكتـــب المغربـــي للملكیــة الصـــناعیة بتـــاریخ هــذه العلامـــة التجا

إلیــه أعــلاه تحمــي أوأنهــا بمقتضــى التســجیل المومــ96897والثانیــة تحــت عــدد 96896تحــت عــدد 
التــي تــروج تحــت لوائهــا بعــض مــن منتجــات التجمیــل 3المصــنفة فــي الفئــات رقــم تبموجبــه المنتجــا

الســوق المغربیــة حاملــة لعلامــة مقلــدة فــي ود بعــض مــن مــواد التجمیــل والعطــور إلــى أن فوجئــت بوجــ
ــا وان الفعــل المرتكــب مــن المــدعى ،ومزیفــة لعلامتهــا التجاریــة بجمیــع ألوانهــا وشــكلها المحمــي قانون

وان ،علیه یشكل تزییفا ومنافسة غیر مشروعة والذي الحق بالعارضة أضرارا مادیة ومعنویة جسیمة
وك مســطرة التعیــین والوصــف المقــرون بــالحجز العینــي فــي إطــار مقتضــیات المدعیــة لجــأت إلــى ســل

معاینة ان المدعى علیه یعرض للبیع مجموعة من منتجات تموانه97/17من قانون 222الفصل 
ملتمســة الحكــم بــالكف والتوقــف عــن حمــل علامــة مشــابهة لعلامــة العارضــة، ترطیــب البشــرة التــي ت

وج مــن صــنف مــواد التجمیــل و ترطیــب  البشــرة الــذي یحمــل وعــرض وبیــع واســتیراد كــل منتــصــنع 
ــالتوقف عــن الأفعــال والأعمــال التــي تشــكل تزویــرا SHIRLEY ،TOP SHIRLEYعلامــة  وب

درهـم 5.000,00ومنافسة غیر مشروعة وتقلیدا لعلامة العارضـة وذلـك تحـت غرامـة تهدیدیـة قـدرها 
ةاع الحكـم بـإتلاف المنتجـات المحجـوز وسـمریتم ضـبطها بعـد صـدور الحكـم المنتظـعن كل مخالفة
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الحكـــم بنشـــر الحكـــم ى نفقتـــه مـــع تمكینهـــا مـــن محضـــر بـــذلك، و علنیـــا بـــین یـــدي المـــدعى علیـــه وعلـــ
حداهما باللغة الفرنسیة والثانیة بالعربیة على نفقة المدعى علیه عمـلا إالمنتظر صدوره في جریدتین 

ض عن الأضـرار الحاصـلة لهـا مـن جـراء هـذه بمقتضیات القانون والحكم علیه لفائدة العارضة بتعوی
درهم مـع شـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل وتحمیلـه الصـائر.100.000,00الأفعال بكل اعتدال بمبلغ 

-صــورة مــن جرائــد مغربیــة تطرقــت للموضــوع-وأرفــق مقالــه بأصــل شــهادة تســجیل العلامــة التجاریــة
ورة من أمر رئاسي.ص-صورة من مقال الحجز الوصفي المقرون بالحجز العیني

27/6/2011وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المـدعى علیـه بجلسـة 

وثائق الملف نجد ان القضیة المعروضة على المحكمة لا تتعلق لا إلىوالتي جاء فیها انه بالرجوع 
د، وانــه مـن خــلال وثــائق الملــف لا یوجــانشــاطیهمنطــاق بمعاملـة تجاریــة ولا بنــزاع بــین شـركتین فــي 

مــن مدونــة التجــارة قــد حــددت صــفة التــاجر 6لمــادة امــن بینهمــا مــا یفیــد ان العارضــة تــاجر ذلــك ان 
بدولــة تــایوان التــي لا تربطهــا بالعــارض المقــیم بصــفة صــریحة بالإضــافة إلــى هــذا فــان المدعیــة تقــیم
ملتمســـا التصـــریح ،ة لســـماع مثـــل هـــذه الـــدعاوىبالمملكـــة المغربیـــة أیـــة علاقـــة لا تجاریـــة ولا قضـــائی

والحكــم بعــدم اختصــاص المحكمــة التجاریــة للبــت فــي هــذا النــزاع وإحالــة الملــف علــى المحكمــة التــي 
یراها مناسبة.

أصـــدرت المحكمـــة الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاه ، موضـــوع 12/9/2011وحیـــث انـــه بتـــاریخ 
الطعن بالاستئناف.

 
نــي علـــى أســـاس صـــحیح ذلـــك ان الحكـــم ینبلطـــاعن بـــان الاســـتئناف الحـــالي حیــث یتمســـك ا

التعلیــل الكــافي الــذي یــرد معــه إلــى التمهیــدي الصــادر باختصــاص المحكمــة للبــث فــي النــزاع یفتقــد 
رحلــة الابتدائیــة وهــي ممثــارة مــن طــرف العــارض فــي الةالــدفع الصــریح والمــدعوم بنصــوص واضــح
لتجاریـة، مـا دام النـزاع قـائم بـین أشـخاص مدنیـة لا تتـوفر نصوص تنزع الاختصاص من المحكمـة ا

فیهم الشروط اكتساب صفة تاجر.
المحكمة التجاریة عندما قضت باختصاصها نوعیا للبث في هـذا النـزاع تكـون قـد وحیث ان

تجاوزت اختصاصاتها المنصوص علیه قانونا.
ء الحكـم الابتـدائي ریحة إلغـافانه یتعین وبصـفة صـ،ولهذا واستنادا لكل ما تم تبسیطه أعلاه

بعــد التصــدي التصــریح بعــدم اختصــاص المحكمــة التجاریــة للبــث فــي هــذه النازلــةفیمــا قضــى بــه و 
وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق القانون.ألفي وحیث 
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ســـتأنف ونظـــرا لكـــون لهـــا نائـــب المخلالحضـــر 13/12/2011وحیـــث أدرج الملـــف بجلســـة 
مـــن قـــانون إحـــداث 8فـــي الاختصـــاص النـــوعي، وتطبیقـــا لمقتضـــیات الفصـــل ثالنـــزاع یتعلـــق بالبـــ

.20/12/2011المحاكم التجاریة قررت المحكمة حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

 
قــد جانبــت وان المحكمــة،حیــث یتمســك الطــاعن بــان الحكــم المســتأنف جــاء نــاقص التعلیــل

مدنیـة لا تتـوفر فـیهم شـروط النـزاع قـائم بـین أشـخاصلان الصواب فیما قضت بـه مـن اختصـاص 
اكتساب صفة تاجر.

وحیــــث إن موضــــوع الــــدعوى الحالیــــة یتعلــــق بنــــزاع حــــول علامــــة تجاریــــة والمنافســــة غیــــر 
مشروعة.ال

ــــى المــــادة  ــــالرجوع إل ــــانون رقــــم 15وحیــــث انــــه ب ــــق بحمایــــة97/17مــــن الق ــــة المتعل الملكی
الاختصـاص للمحـاكم التجاریـة للبـت تمـنح اانهـ، ف05/31الصناعیة كما تم تعدیله بموجب القانون 

في النزاعات المترتبة عن تطبیق القانون المذكور أعلاه.
المذكور أعلاه 15وحیث تبعا لذلك، فان الاختصاص ینعقد للمحكمة التجاریة وفق الفصل 

المثار من طرف الطـاعن لا یرتكـز علـى أسـاس ویتعـین رده تصاصمما یكون معه الدفع بعدم الاخ
ـــذلك بـــرد الاســـتئناف وتأییـــد الحكـــم المســـتأنف وبإرجـــاع الملـــف للمحكمـــة التجاریـــة والتصـــریح تبعـــا ل

بالبیضاء للاختصاص بدون صائر.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا و غیابیاا وهي تبت انتهائیفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

بــــرده وتأییــــد الحكــــم المســــتأنف وبإرجــــاع الملــــف للمحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء 

لاختصاص بدون صائر. ل

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 04/01/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

مـأخوذة فـي شـخص ممثلیهــا 1شـركة التـامین وإعـادة التــامین بـین 
.القانونیین

.الدارالبیضاءیئة المحامي بهمحمد بن عبد الصادق الأستاذ انائبه
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.2الحسن مولاي لسید * اوبین 

لدارالبیضاء.االمحامي بهیئة عبد االله مهداوي نائبه الأستاذ
في شخص ممثله القانوني.3* البنك 

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

ن ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفی
.28/12/2010استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

قرار رقم :
28/2011

صدر بتاریخ:
04/01/2011

الملف بالمحكمة التجاریةرقم
5573/6/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5219/2010/13
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
15/10/2010بمقــال مـــؤدى عنــه بتـــاریخ 1تقـــدمت شــركة التـــامین وإعــادة التـــامین حیــث 

فـي الملـف 06/07/2010یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضـاء بتـاریخ 
والقاضي باختصاصها نوعیا للبت في الطلب.5573/6/2010عدد 

:في الشكـــل
ة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا، ممــا یتعــین معــه حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــ

التصریح بقبوله.

:وفي الموضــوع
تقــدم بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 2حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف ان الســید مــولاي الحســن 

ذي الرسم العقاري عدد رهنا على عقاره 3منح البنك یعرض فیه بواسطة دفاعه انه 28/04/2010
للتـــامین مـــع شـــركة التـــامین وإعـــادة درهـــم وابـــرم عقـــد500.000لســـلف قـــدره ضـــمانا75750-05
عــن دفــع أقســاط القــرض، وان لضــمان توقــف العــارض 05900210665بولیصــة عــدد 1التــامین 

وبموجب عقد التامین الرابط بینه 15/12/07المدعي أصیب بمرض وتوقف فعلا عن الدفع بتاریخ 
الـذي یتـوفر علـى 3حل من أي التزام في مواجهة الـدائن البنـك وبین شركة التامین، فانه أصبح في

عقدة التامین بدوره ووافق علیها لأجله یلتمس الحكم بالتشطیب على الـرهن المسـجل بالرسـم العقـاري 
.2727عدد 13سجل 11/05/04بالمحافظة العقاریة بمكناس والمقید بتاریخ 75750/05عدد 

ملكیة وبولیصة التامین وعقد قرض مضمون برهن عقـاري وأرفق المقال بصور من شهادة ال
ووثیقة صادرة عن صندوق التامین ضد المرض.

بـان الأمـر یتعلـق بالتشـطیب علـى رهـن 1وبناء على جـواب المـدعى علیهـا شـركة التـامین 
مـن 6مـن المـادة 7مقید بالسجل العقاري ولا یدخل ضمن العملیات البنكیة المنصوص علیها بالبند 

نــة التجــارة لــذلك تبقــى المحكمــة التجاریــة غیــر مختصــة نوعیــا للبــت فــي ملــف النازلــة ومــن جهــة مدو 
لمكنــاس وهــو شــركة 3ثانیــة ان الــدعوى غیــر مقبولــة شــكلا لان عقــد القــرض یــربط المــدعي بالبنــك 

للدارالبیضاء.3مساهمة مقرها بمكناس زنقة الإسكندریة ولا علاقة له بالبنك 
أصدرت المحكمة الحكم المثار الیه أعلاه بالعلل التالیة : 06/07/2010وحیث انه بتاریخ 

لا یســتند 1ان الــدفع بعــدم الاختصــاص النــوعي المثــار مــن المــدعى علیهــا شــركة التــامین " حیــث 
على أي أسـاس طالمـا ان شـركة التـامین شـركة مسـاهمة وتعـد تجاریـة شـكلا طبقـا للمـادة الأولـى مـن 

لنازلـة وان كـان طرفـا مـدنیا الا انـه یبقـى لـه الحـق فـي مقاضـاة التـاجر والمدعي في ا17-95قانون 
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ــــه یتعــــین رد ،المحكمــــة التجاریــــةأمــــامالمحكمــــة الابتدائیــــة العادیــــة او أمــــامســــواء  ــــدفع لأجل هــــذا ال
"والتصریح باختصاص المحكمة نوعیا.

وحیــث جـــاء فـــي موجبـــات اســتئناف الطـــاعن ان الحكـــم المســـتأنف قــد جانـــب الصـــواب فیمـــا 
قضى به، لان المادة الثامنة مـن مدونـة التجـارة قـد حـددت علـى سـبیل الحصـر الأعمـال التـي تعتبـر 

عملا تجاریا فیما یرجع لمجال التامین وحصرتها في التامین.
كـأن تقتنـي سـلعا او معـدات مـن التـامین وحیث ان الطاعنة طبعا، لما تتصرف خارج إطـار 

شركة تجاریة، فان تصرفاتها تخضع للمادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجاریة.
مـــن 7وحیـــث ان النازلـــة الحالیـــة لا تتعلـــق بالعملیـــات البنكیـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي البنـــد 

قــاري، وهــو لا یــدخل ضــمن مــن مدونــة التجــارة، لكــن بالتشــطیب علــى رهــن مقیــد بالرســم الع6المـادة 
الذي لا یمكن التوسع فیه.الاختصاص النوعي للمحاكم التجاریة 

وحیث یتعین تبعا لمـا ذكـر أعـلاه، التصـریح بإلغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه والحكـم 
من جدید بعدم اختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبت في النازلة وتحمیل المستأنف علیـه الصـائر 

الطاعنة في التعقیب وحفظ البت في الصائر.مع حفظ حق
وحیث ألفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق القانون.

، ونظـــرا لكـــون حضـــر خلالهـــا نائـــب المســـتأنفة28/12/2010وحیـــث أدرج الملـــف بجلســـة 
مـــن قـــانون إحـــداث المحـــاكم 8القضـــیة تتعلـــق بالاختصـــاص النـــوعي، وتطبیقـــا لمقتضـــیات الفصـــل 

.04/01/2011التجاریة، قررت المحكمة حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

 
ــــد جانــــب الصــــواب فیمــــا قضــــى بــــه مــــن  حیــــث تتمســــك الطاعنــــة بــــان الحكــــم المســــتأنف ق
اختصــاص، لان موضــوع الــدعوى یتعلــق بالتشــطیب علــى رهــن مقیــد برســم عقــاري والــذي لا یــدخل 

لمحكمة التجاریة.ضمن اختصاص ا
وحیث ان الاختصاص النوعي یتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى علیه، والذي هو 
فــي النازلــة الحالیــة شــركة مجهولــة الاســم، والتــي تعــد شــركة تجاریــة بشــكلها مهمــا كــان الغــرض الــذي 

.17-95من القانون رقم 1ت من اجله وذلك طبقا للفصل أنشأ
ثــــائق الملــــف ان المــــدعي هــــو مــــدني وان المــــدعى علیهــــا تــــاجرة، وحیــــث ان الثابــــت مــــن و 

وبالتالي، فان العقد مختلط، وان المدعي المدني له الخیار في مقاضـاة المـدعى علیـه التـاجر، سـواء 
أمام المحكمة المدنیة، او أمام المحكمة التجارة.

ام المحكمــة وحیـث ان المســتأنف علیــه وهــو مــدني، عنــدما قاضـى المســتأنفة وهــي تــاجرة، أمــ
فانــه فضــلا علــى انــه مــارس حــق الخیــار المخــول لــه قانونــا، فانــه قاضــاها أمــام محكمتهــا، التجاریــة، 
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الـدفع بعـدم الاختصـاص هـو منـاطوبالتالي فلا مصلحة لها فـي إثـارة الـدفع بعـدم الاختصـاص، لان 
المصلحة.

ا یتعـین معـه وحیث تبعا لذلك فان الحكم المستأنف قد صـادف الصـواب فیمـا قضـى بـه، ممـ
تأییده.

لـھذه الأسبـــــاب
غیابیا تصرح :و علنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

بـــــرده وتأییـــــد الحكـــــم المســـــتأنف وبإرجـــــاع الملـــــف للمحكمـــــة التجاریـــــة بالدارالبیضـــــاء 

ر.للاختصاص بدون صائ
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